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)١٤٩٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  دور القاضي الإداري في تنفیذ الأحكام القضائیة في النظام السعودي

  )دراسة مقارنة(

  *هدى محمد عبدالرحمن السید، سلمان شاعي نغیمش العتیبي

  .یة السعودیةالمملكة العرب ، جامعة دار العلوم،كلیة الحقوق ، القانون العامقسم

  hoda.m@dau.edu.sa  :البرید الإلكتروني*

ا :  

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في تحقيق الغاية التي 

المشمولة بالسندات التنفيذية، صدر من أجلها، وهي ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق 

 .بما يسد الطريق أمام أي تقاعس أو تقصير أو تعمد حيال تنفيذ الأحكام الإدارية

ــالتعريف بالقــضاء الإداري  وقــد شــملت الدراســة عــدة جوانــب، حيــث اســتهل مبحثهــا الأول ب

تركيـز عـلى ًالسعودي، بدءا من نشأة ديـوان المظـالم واختـصاصات محكمـة التنفيـذ الإداريـة، مـع ال

وتناول المبحـث الثـاني تحليـل الأدوات القانونيـة . دورها في تعزيز الالتزام بتنفيذ الأحكام الإدارية

التي يمتلكها القاضي الإداري لإلزام الإدارة بالتنفيذ، مثل الأوامر القضائية الملزمة والغرامة التهديدية، 

أمــا . فيـذ والوســائل المتاحــة لمعالجـة ذلــكبالإضـافة إلى بيــان مظــاهر امتنـاع جهــة الإدارة عــن التن

المبحث الثالث، فقد تناول تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجهة الإداريـة، وحـالات تعـذر التنفيـذ، 

 .والمسؤولية القانونية المترتبة على الجهات المعنية في حال التأخير أو عدم التنفيذ

فعاليـة هـذا النظـام في تنظـيم إجـراءات وقد خلصت الدراسة إلى عـدد مـن النتـائج، مـن أبرزهـا 

التنفيذ، كما تم تقديم مجموعة من التوصـيات الهادفـة إلى تطـوير النظـام وتعزيـز التنظـيم القـضائي 

 .والإداري

ت االقاضي الإداري، الغرامة التهديدية، توجيه الأوامر، الإدارة، السلطات:ا . 
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The Role of the Administrative Judge in Enforcing 

Judicial Decisions in the Saudi Legal System: 
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Abstract: 

This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement 

system before the Board of Grievances in achieving its intended 

purpose, which is to ensure the enforcement of judicial rulings and 

protect the rights included in enforceable instruments, thereby 

preventing any negligence in execution. 

The study covered several aspects, starting with its first chapter by 

introducing the Saudi administrative judiciary, beginning with the 

establishment of the Board of Grievances and the competencies of the 

Administrative Enforcement Court, with a focus on its role in promoting 

compliance with judicial rulings. The second chapter analyzed the legal 

tools available to the administrative judge to compel the administration 

to execute judgments, such as binding judicial orders and coercive fines, 

highlighting the manifestations of the administration's non-compliance 

with execution and the available remedies for addressing such issues. 

The third chapter discussed the enforcement of judicial rulings in favor 

of the administrative authority, cases where execution is infeasible, and 

the legal liability of the concerned authorities in cases of delay or failure 

to execute. This research was funded by the General Directorate of 

Scientific Research& Innovation, Dar Al Uloom University, through the 

Scientific Publishing Funding program .  

Keywords: Administrative Judge, Threatening Fine, Directing 

Orders, Administration, Powers. 
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ا ا ا  

ا  

 في ضـوء "دور القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية في النظـام الـسعودي"موضوع يعد 

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد من الموضوعات ذات الأهمية البالغة التي تسلط الضوء على 

ًآليات ضمان تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية التي تكون جهـة الإدارة طرفـا فيهـا، تحقيقـا  للعدالـة ً

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية هـذا النظـام في . ًوتعزيزا للاستقرار القضائي والإداري

تحقيق الغاية التي صدر من أجلها، وهي ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقـوق المـشمولة 

 .بالسندات التنفيذية، بما يسد الطريق أمام أي تقاعس عن التنفيذ

ًراسة في مبحثهـا الأول بـالتعريف بالقـضاء الإداري الـسعودي، بـدءا مـن نـشأة ديـوان انطلقت الد

المظالم واختصاصات محكمة التنفيذ الإداريـة، مـع التركيـز عـلى دورهـا في تعزيـز الالتـزام بتنفيـذ 

وانتقلت في مبحثهـا الثـاني إلى تحليـل الأدوات القانونيـة التـي يمتلكهـا القـاضي الإداري . الأحكام

زام الإدارة بالتنفيذ، مثل الأوامر القضائية الملزمـة والغرامـة التهديديـة، وبيـان مظـاهر امتنـاع جهـة لإل

أما في المبحث الثالـث، فقـد تناولـت الدراسـة . الإدارة عن التنفيذ والوسائل المتاحة لمعالجة ذلك

ولية القانونية المترتبـة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجهة الإدارية، وحالات تعذر التنفيذ، والمسؤ

 .على الجهات المعنية في حال التأخير أو عدم التنفيذ

وقد خلصت الدراسـة إلى عـدد مـن النتـائج المهمـة التـي تـبرز فعاليـة النظـام الجديـد في تنظـيم 

إجراءات التنفيذ، مع تقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطـوير النظـام وتحقيـق المزيـد مـن 

  .ائية والإداريةالعدالة القض

 راا:  

ديوان المظالم بصفته القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية يـصدر العديـد مـن الأحكـام 

القضائية الحائزة على حجية الأمر المقضي فيه ضد الجهات الحكومية ولكي ينعكس هذا الأمر على 

ت الإداريـة مـن يتـأخر في تنفيـذ هـذه الواقع يجب تنفيذ هذه الأحكام، ولكـن يوجـد مـن بـين الجهـا

 .الأحكام

فأصدر المنظم السعودي نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وخول قاضي التنفيذ الإداري سلطة في 

إجبار جهة الإدارة على التنفيذ، فهل قاضي التنفيذ من خلال هـذه الـسلطة قـادر عـلى إجبـار الإدارات 

ا الإجراءات المتبعة أمام محكمة التنفيذ الإدارية وهل هناك على تنفيذ جميع الأحكام القضائية ؟ وم



 

 

)١٤٩٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

أحكام لا يتم تنفيذها؟، وهل هناك مسؤولية في حال عدم التنفيذ أو عرقلته أو التأخير في التنفيذ ومـا 

 . نوع هذه المسؤولية؟

  :ارا ؤت 

 للجهة الإدارية؟ ماهي سلطة القاضي الإداري التي خولها له المنظم في توجيه أوامره -١

  هل قاضي التنفيذ الإداري السعودي قادر على إجبار جهة الإدارة على التنفيذ؟-٢

  هل هناك أحكام قضائية يتعذر تنفيذها؟-٣

  ماهي المسؤولية المترتبة على الجهة الإدارية الممتنعة عن التنفيذ؟-٤

كام القضائية؟، وما نوع هذه ًهل هناك مسؤولية على الموظف الذي يقف عائقا دون تنفيذ الأح-٥

 المسؤولية؟، وما الجهة المختصة في إيقاع العقوبة؟

  : اعأ ار 

 : دور القاضي الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية في النظام السعودي" أهمية اختيار موضوع 

أهـم الأدوات ُإبراز مكانـة القـضاء الإداري في تحقيـق العدالـة، إذ يعـد القـضاء الإداري أحـد  .١

ومـن خـلال دراسـة . لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات من تعسف الجهات الإداريـة

ُدور القاضي الإداري في تنفيـذ الأحكـام، يمكـن تـسليط الـضوء عـلى كيفيـة تحقيـق العدالـة الفعالـة 

 .وضمان التزام الجهات الإدارية بقرارات وأحكام القضاء

ة في التنفيذ، إذ إن الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهـات الإداريـة معالجة التحديات العملي .٢

ًقد تواجه بعض التحديات عند التنفيذ، مثل التأخير أو الامتناع عن التنفيذ، ممـا يـؤثر سـلبا عـلى ثقـة  ُ

ُويـسهم البحـث في استكـشاف مثـل هـذه التحـديات واقـتراح . الأفراد في النظام القـضائي والإداري

 .عالجتهاحلول عملية لم

ُمن خلال دراسة مقارنة بين النظام السعودي وبعـض الأنظمـة الأخـرى، يمكـن الاسـتفادة مـن  .٣

ٍالتجــارب العالميــة في تعزيــز دور القــاضي الإداري في التنفيــذ، وبخاصــة في ظــل التحــديثات التــي 

 .يشهدها النظام القضائي السعودي

كام القضائية من القاضي الإداري مـن ُسد الفجوة البحثية حيث تعد دراسة موضوع تنفيذ الأح . ٤

المواضيع التي لم تأخذ حقها الكافي من البحـث والتحليـل في النظـام الـسعودي، ممـا يجعـل هـذه 

 .الدراسة إضافة نوعية في مجال النظام الإداري



  

 

)١٤٩٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 اراأاف 

 بيان مدى سلطة القاضي الإداري في إجبار جهة الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية. 

 ليل أدوات محكمة التنفيذ الإدارية في المملكة العربية الـسعودية التـي خولهـا إياهـا نظـام تح

 ..ـهـ٢٧/١/١٤٤٣وتاريخ ) م/١٥(التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 بيان نوع وأثر المسؤولية المترتبة على عدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية. 

 تا) ا ا ت اا:(  

حداثة محكمة التنفيذ الإدارية في المملكة العربية السعودية فـلا يمكـن قيـاس مـدى فاعليـة وأثـر 

 .نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على السندات التنفيذية ضد الجهات الإدارية

  راا:  

ة ومقارنتها مع القوانين الأخرى التي سـبقت في تنفيـذ دراسة تحليلية استقرائية للنصوص النظامي

 .الأحكام الإدارية

ت اراا :  

 وا راجمـال قرنـاش، نطـاق سـلطات القـاضي الإداري في إجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ  :ا

 - م  ٢٠٢٣أحكام القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد الثالث والأربعون، إصدار أكتوبر 

.هـ١٤٤٥
)١(

 

تهدف الدراسة إلى إبراز التطورات التـي طـرأت عـلى توجهـات القـضاء الإداري بخـصوص  -

إثبـات دور المـشرع في . الغرامة التهديدية وتوجيه أوامر لـلإدارة مـن أجـل تنفيـذ الأحكـام القـضائية

يـه أوامـر مجال تفعيل سلطات القاضي الإداري في لجوئـه لتطبيـق وسـيلتي الغرامـة التهديديـة وتوج

توضيح مدى نجاعة القضاء الإداري الجزائري بخصوص إجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ أحكـام . للإدارة

ولقد توصلت الدراسة إلى أن بعض الأنظمـة القانونيـة كالنظـام . القضاء مقارنة بأنظمة قضائية مقارنة

ديديـة وتوجيـه الفرنسي والجزائري كرست سلطات القاضي الإداري في لجوئـه لفـرض الغرامـة الته

وهو التوجه الذي استقر بموجبه موقف القضاء الإداري سواء . أوامر للإدارة بموجب نصوص قانونية

                                                           

جمال قرناش، نطاق سلطات القاضي الإداري في إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء، مجلـة البحـوث الفقهيـة  )١(

 م ٢٠٢٣ف، الجزائر العدد الثالث والأربعـون، إصـدار أكتـوبر كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشل والقانونية،

 )١٨٠٠ -١٧٣٩(هـ ص ١٤٤٥ -



 

 

)١٥٠٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ــدى المــشرع المــصري ونظــيره الأردني  ــال تــشريعي ل ــاك إغف ــري، في حــين هن الفرنــسي أو الجزائ

 .بخصوص هاتين الوسيلتين، وهو ما انعكس على موقف القضاء الإداري في كلا النظامين

 هذه الدراسة ركزت على الوسائل المشروعة للقاضي الإداري في إلـزام جهـة ى ا أن  -

الإدارة على تنفيذ الأحكام في النظام الفرنسي والجزائري، حيث تناولت الوسائل القانونية في مجال 

لة توجيـه وكذلك وسي. تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة العامة وهي وسيلة الغرامة التهديدية

أوامر للإدارة، والتي تكمن في الأمر القضائي الصادر عن القـاضي الإداري الموجـه إلى جهـة الإدارة 

ومدى سلطة القاضي الإداري في إقرار هاتين الوسيلتين في سبيل إجبار الإدارة . الممتنعة عن التنفيذ

نوحة للقاضي الإداري في وذلك بتسليط الضوء على السلطات المم. على الاستجابة لأحكام القضاء

  .هذا الشأن

وتتفق كلتا الدراستين على الوسائل المشروعة للقاضي الإداري ومنها الغرامـة التهديديـة وتوجيـه 

  .تطرق دراستنا لدور القاضي الإداري في النظام السعودي وتختلف عن دراستنا في. الأوامر للإدارة

 ما راالآثـار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الحارثي، عبد العزيز بن محمـد: ا 

الأحكام الإدارية ودور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في الحد من ذلك، رسالة ماجستير مجلة كلية 

.م٢٠٢١ جامعة المنيا، المجلد الرابع، العدد الأول يونيو -الحقوق
)١(  

-     اأ أ وبيـان الآثـار .  اتبعها المشرع لهذا النظامبيان ماهية نظام التنفيذ والآلية التيو

وتوضيح مدى تأثير نظام التنفيذ عـلى الجهـات . القانونية المترتبة على الجهات الممتنعة عن التنفيذ

ومن أهم ما توصلت إليه أنه تم إعطاء قـاضي التنفيـذ الإداري الـسلطة لمتابعـة الموظـف . الحكومية

وكذلك اتخذ المنظم الـسعودي الغرامـة التهديديـة .  عند الاقتضاءًالممتنع عن التنفيذ تأديبيا وجنائيا

ًوأن هناك تشابها بين كل من . في حال التأخر عن التنفيذ كما هو الحال في النظام الفرنسي والمصري

 .نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ونظام التنفيذ العام في كثير من إجراءات والعقوبات

                                                           

عبد العزيز بن محمد الحارثي، الآثار المترتبـة عـلى امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الأحكـام الإداريـة ودور نظـام التنفيـذ  )١(

 جامعة المنيا، المجلد الرابـع، العـدد الأول -أمام ديوان المظالم في الحد من ذلك، رسالة ماجستير مجلة كلية الحقوق

  .م٢٠٢١يونيو 



  

 

)١٥٠١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

-  ى اتناولت موضوع دور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في الحـد مـن أن الدراسة  و

ّإشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من ديـوان المظـالم، وألقـت الـضوء عـلى كيفيـة تـصدي 

المــنظم الــسعودي لظــاهرة امتنــاع الجهــات الإداريــة عــن تنفيــذ الأحكــام القــضائية، وكــذلك حالــة 

فيذ من قبل الإدارة، و تمكين قاضي التنفيذ أمام ديوان المظالم من توجيـه المماطلة أو التأخير في التن

ــذ الأحكــام ــة؛ لإلزامهــا بتنفي ــة  الأوامــر إلى الجهــات الإداري الإداريــة، وســلطته في اســتخدام الغرام

  .التهديدية ، وكذلك تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام في حال إخلاله بواجباته الوظيفية

الدراسة أعلاه مع موضـوع دراسـتنا في تنـاول تنفيـذ الأحكـام القـضائية الـصادرة في  تتشابه و -

ــة الإدارة ــة، . مواجه ــام الإداري ــذ الأحك ــذ في تنفي ــاضي التنفي ــدور ق ــتنا ل ــرق دراس ــف في تط وتختل

  .والإجراءات التنفيذية أمام محكمة التنفيذ الإدارية

  ا راقـاضي الإداري في تنفيـذ الأحكـام  زحـزاح محمـد، دور ال-صـدراتي محمـد: ا

.٢٠١٨الإدارية، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث، جوان 
)١(

 

ومن أهم أهدافها بيان مدى استطاعة قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة مـن تمكـن القـاضي  -

تحديد نطـاق سـلطة القـاضي وكذلك . الإداري بالوسائل والآليات لحماية الحقوق وحريات الأفراد

وخلصت الدراسة إلى أنه أصبح القاضي الإداري يتمتع بسلطات . الإداري في تنفيذ الأحكام الإدارية

كـما أن للقـاضي الإداري الـسلطة . واسـعة بـالاعتماد عـلى الغرامـة التهديديـة بوصـفها وسـيلة ضـغط

 .لتنفيذ أو عدم الاهتمامالتقديرية في النطق بالغرامة التهديدية في حال رفض الإدارة ا

   ى اأن الدراسة تكلمـت عـن مبـدأ حـضر توجيـه أمـر مـن القـاضي الإداري إلى الإدارة و

وكيف تطور هذا الأمر وكيف تخلى المشرع الفرنسي عن هذا المبدأ بعد قناعته أنه عائق دون تحقيق 

 .دارة تنفيذ الأحكام القضائيةالعدالة، وكذلك الوسائل التي تم منحها للقاضي الإداري لإلزام الإ

تتفـق كلتــا الدراسـتين عــلى الوسـائل المــشروعة للقـاضي الإداري ومنهــا الغرامـة التهديديــة و -

 .وتختلف في تطرق دراستنا لدور القاضي الإداري في النظام السعودي. وتوجيه الأوامر للإدارة

                                                           

 زحزاح محمد، دور القاضي الإداري في تنفيـذ الأحكـام القـضائية، مجلـة المـستقبل للدراسـات -صدراتي محمد )١(

 )١٦٢ -١٥٣ص. (٢٠١٨القانونية والسياسية، العدد الثالث، الجزائر، 



 

 

)١٥٠٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

 : ارا) مق(ود . ٧

   ود ادة موضوعات من أهمها بيان مراحل نشأة ديوان المظـالم  تتناول الدراسة ع:ا

واختصاصات محكمته التنفيذية وكذلك تنـاول أدوات القـاضي الإداري في الإلـزام بتنفيـذ الأحكـام 

 .القضائية، وعرض حالات تعذر التنفيذ والمسؤولية المترتبة على ذلك

 مود المـنظم الـسعودي بـشأن تنفيـذ  تختص هذه الدراسة بالوقوف على بيان موقف ا:ا

 على موقف بعض التشريعات المقارنة ومنها _ إذا لزم الأمر _الأحكام القضائية الإدارية مع التعريج 

 .التشريع الفرنسي والمصري

 مود اتركز الدراسة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي  :ا

وتــاريخ ) ٧٣(ـ المبنــي عــلى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم هـــ٢٧/١/١٤٤٣وتــاريخ ) ١٥/م(رقــم 

ـــ١٤٤٣/١/٢٣ ــم ه ــضاء الإداري رق ــس الق ــرار مجل ــا بق ــق عليه ــة، المواف ــه التنفيذي / ٢( ولائحت

  .ـهـ١٤٤٥/ ٠٢ /١٣وتاريخ ) ًعاشرا/١٤٤٥

٨ .ا  ا ا:  

آلية تنفيذها والإجراءات المتبعـة معرفة مصير الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية، و

أمام محكمة التنفيذ الإدارية في المملكة العربية السعودية، والـصلاحيات الممنوحـة لقـاضي التنفيـذ 

في متابعة إجراءات التنفيذ ومن أهمها الغرامة التهديدية وآلية إيقاعها ومدى فاعليتهـا، وكـذلك نـوع 

الة عدم التنفيذ، ونوع المسؤولية التي تقع على الموظف المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة في ح

 .العام الذي يقف عائق دون تنفيذ الأحكام القضائية

٩ .و ا :  
  مة دان ا وات  ا: ا اول

 . نشأة ديوان المظالم: المطلب الأول

 .مرحلة التكوين والظهور: الفرع الأول

 .مرحلة النضوج والاستقلال: لفرع الثانيا

 .اختصاصات المحكمة التنفيذ في ديوان المظالم: المطلب الثاني

 .تنفيذ السندات التي يعتبرها النظام سندات تنفيذية: الفرع الأول

 .الفصل في منازعات التنفيذ: الفرع الثاني



  

 

)١٥٠٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :ا  اا  داريا أدوات اا .  

 .مظاهر امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية: المطلب الأول

 .التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية: الفرع الأول

 . التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية: الفرع الثاني

ارة عــلى الوســائل القانونيــة المــشروعة لقــاضي التنفيــذ الإداري في إجبــار الإد: المطلــب الثــاني

 .التنفيذ

 . الأوامر القضائية الملزمة: الفرع الأول

 .الغرامة التهديدية: الفرع الثاني

 . تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجهة الإدارية: المطلب الثالث

 . آليات تنفيذ الأحكام المالية ولإدارية: الفرع الأول

 .كام لصالح الإدارة حماية حقوق الأفراد في مواجهة تنفيذ الأح: الفرع الثاني

ا ا :ذ  ا ووا ر ا ت.  

 . حالات تعذر التنفيذ للأحكام القضائية الإدارية: المطلب الأول

 .حالات تعذر التنفيذ أو التأخير في تنفيذها بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة: الفرع الأول

 .لية المدنية عن عدم التنفيذ للأحكام القضائية أو التأخير في تنفيذهاالمسؤو: الفرع الثاني

 .المسؤولية المترتبة على عدم التنفيذ أو التأخير فيه: المطلب الثاني

 .المسؤولية المدنية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية أو التأخر في تنفيذها: الفرع الأول

 .بيةالمسؤولية الجنائية والتأدي: الفرع الثاني

 الخاتمة



 

 

)١٥٠٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

  : ا اول
ا  توا ان اة دم  

و : 

من فضل االله تعالى على المملكة العربية السعودية، أن جعلها تمثـل الامتـداد الطبيعـي، والعمـلي 

يدة ورائدة للدولة الإسلامية التي نشأت في صدر الإسلام، وزخرت منظومتها التشريعية بتنظيمات فر

 .في مختلف المجالات، إعلاء لكلمة االله، وتحقيقا للصالح العام

ولم يشذ النظام القضائي في المملكة العربية السعودية عن هذه القاعدة، ففـي خـصوص القـضاء 

 أثبتت المـذكرة الإيـضاحية لنظـام ديـوان - أي القضاء المختص بنظر المنازعات الإدارية -الإداري

ـ أن ولايـة المظـالم في النظـام هــ١٤٠٢الـصادر عـام ) قـضاء الإداري في المملكـةجهة ال(المظالم 

وقد اسـتحدث المـنظم الـسعودي محكمـة التنفيـذ . الإسلامي هي الأصل التاريخي لديوان المظالم

 .ًالإدارية لتكون إحدى هياكل القضاء الإداري موضحا اختصاصها ودورها في تنفيذ الأحكام الإدارية

ً بـدءا مـن -ً ممثلا في ديوان المظـالم - نوجز تطور القضاء الإداري في المملكة وفي ضوء ذلك

تأسيس المملكة حتى وضعها الحالي وذلـك في المطلـب الأول مـن هـذا المبحـث، وفي المطلـب 

الثاني نستعرض التعريف بمحكمة التنفيذ الإدارية التي تم استحداثها في ديوان المظالم وخصائصها 

 :لمطلبين التاليينوذلك من خلال ا

  .نشأة ديوان المظالم: المطلب الأول

 .اختصاصات المحكمة التنفيذية في ديوان المظالم: المطلب الثاني



  

 

)١٥٠٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  مة دان ا: ا اول

و :  

َّمر قضاء المظالم في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل منذ أن وضع الملك عبد العزيـز بـن 

اللبنـة الأولى لنـشأة ديـوان المظـالم قبـل توحيـد المملكـة  –طيب االله ثراه  –ن آل سعود عبد الرحم

، هــ١٣٤٤العربية السعودية حيث أعلن للناس وضـع صـندوق للـشكاوى عـلى بـاب الحكومـة عـام 

 .لتلقي الشكاوى المقامة ضد موظفي الدولة الذين يمثلون الحكومة

رحلتين أساسـيتين وهمـا مرحلـة التكـوين والظهـور  ويمكن تقـسيم نـشأة ديـوان المظـالم إلى مـ

ومرحلة النضج التنظيمي حيث سنتناول في الفرع الأول مرحلة التكوين والظهور وهـي تتمحـور في 

 .عدة مراحل تاريخية، وأما الفرع الثاني فسوف نتناول فيه مرحلة النضج التنظيمي لديوان المظالم

   ا وار: اع اول

ه المرحلة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل تاريخية نرى من خلالهـا وضـع حجـر الأسـاس وهذ

لديوان المظالم ومراحل الظهور والتكوين والأنظمـة المنـشأة للقـضاء الإداري في المملكـة العربيـة 

 .السعودية

وا ا:  

ض المملكـة العربيـة  كانـت أر-طيـب االله ثـراه –قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز 

السعودية، تتنازعها سلطات متعددة، لا تجمعها وحدة إدارية واحدة، وكانت مقسمة إلى إمارات يقوم 

على رأس كـل منهـا شـيخ أو أمـير، ومـن أشـهر الإمـارات حينـذاك، الريـاض، والعيينـة، والأحـساء، 

 .ضائية مركزيةوالحجاز، وعسير، وحائل، وبالتالي لم يكن يوجد قضاء منظم أو مؤسسات ق

، أعلـن في النــاس في بلاغـه الــصادر - رحمـه االله -وبعـد أن مكـن االله تعــالى للملـك المؤســس 

مـن كـان لـه ظلامـة علـى كـائن مـن كـان، موظـف أو غـيره، كبـيرا أو صـغيرا ( أنه هـ٢٦/١٢/١٣٤٤

ع عـلى بـاب الحكومـة ثم يخفـي ظلامتـه فإنمـا إثمـه علـى نفسـه، وإن من كانت لـه شـكاية فقـد وضـ

صندوق للشكاوى ولطمأنة الناس أنه لن يصيبهم أذى من جراء شكواهم، فإن مفتـاح الـصندوق بيـد 

الملك، وفى المقابل حتى لا يتهم الناس زورا وبهتانـا فقـد اشـترط الـبلاغ أن تكـون الـشكاية مذيلـة 

 .بتوقيع مقدمها، ومن يكذب في شكواه سيتعرض للجزاء

عزيز يفتح بابه لأصحاب المظالم، ويدعو الناس للتقـدم بمظـالمهم، ووضـع وكان الملك عبد ال

شكاياتهم في صندوق الشكاوى المعلق على دار الحكومة، فكان يجلـس للنـاس ويتلقى الشكاوى 



 

 

)١٥٠٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

والمظالم، ويفصل فيها، ويقوم أمـراؤه ونوابـه في منــاطق المملكــة بــدور مماثــل، وقـد كـان ذلـك 

 )١(. مور المسلمين في نظر المظالم، وبالقدر الذي يتفق ووضع الدولة الناشئةامتدادا لدور ولاة أ

ما ا:  
ًهـ نظـام شـعب مجلـس الـوزراء، والذي قام ولازال قائما بدور ١٣٧٣في هذه المرحلة صدر عام 

 منــه علــى أن ، وقد نصت المــادة الســابعة عشــرة)٢(كبير حيث يمثل السلطتين التنفيذية والتنظيمية

يشــكل بــديوان المجلــس إدارة عامـــة باســـم ديـــوان المظالـــم، ويـشــرف علـــى هـــذه الإدارة "

 ."رئــيس يعــين بمرســوم ملكــي، وهــو مســؤول أمــام الملــك، وهــو المرجــع الأعلى له

ا الــديوان بأنهـا قبـــول جميـــع  وتضمنت المـادة الثامنـة مـن هذا النظـام بيان اختـصاصـات هــذ

الشــكاوى المقدمــة إليه وتســجيلها، ثم التحقيــق في كــل شــكوى، وإعـداد تقريـر عنهــا مـشـفوع 

 .بـالإجراء المقترح اتخـاذه بشـأنها، ورفـع التقريـر المذكور إلى جلالـة الملـك

لـرئيس الــديوان وموظفيــــه "علـى أن كمـا نصـت المـادة الحاديـة والعشـرون مـن ذات النظـام، 

حـــق البحـــث والتحقـــق، وســـؤال الـــوزارات والمصـــالح الحكوميـــة، واســـتدعاء المـــوظفين 

 ."المسؤولين، والتحقيق معهم بعد إخطار الوزير المعين

لشيء، حيث والواضح من ذلك أنه في هذه المرحلة، وفى ضوء تطور الدولة، توسع الأمر بعض ا

ــكاوى )ديوان المظالم(وجدت شعبة في مجلس الوزراء تحمل اسم  ، تخلص مهمتها في قبــول الش

المقدمــة إليهــا وتســجيلها، ثم التحقيــق في كــل شــكوى قــدمت لهـــا وأحيلـت إليهــا، وإعــداد 

ها وموظفيـــه حـــق البحــــث تقريـر عنهـا مشـفوع بـالإجراء المقتـرح اتخـاذه بشـأنها، كما أن لرئيس

والتحقـــق، وســـؤال الـــوزارات والمـصـــالح الحكوميــــة، واســــتدعاء المــــوظفين المـسؤولين 

(.والتحقيق معهم
٣( 

                                                           

ــضاء الإداري )١( ــل الظــاهر، الق ــضاء الإلغــاءديــو" خالــد خلي ــة الــسعودية ق ــالم في المملكــة العربي ــضاء -ان المظ  ق

ـــــويض ـــــة-التع ـــــة مقارن ـــــة ، " دراس ـــــد الوطني ـــــك فه ـــــة المل ـــــة مكتب ـــــصاد، فهرس ـــــانون والاقت ـــــة الق ، مكتب

 ١٤٠، ص ١، ط) م٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠(الرياض،

 العربيـة الـسعودية، مجلـة  تركي بن عبد العزيز بن تركي بـن عبـد العزيـز، نـشأة وتطـور النظـام الإداري في المملكـة)٢(

 ٤٤٧، ص ) ٢٠٢٢(إصدار يناير ) ٩٧(روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 

) ١٩٩٨(، دار المؤيـد، الريـاض ٢ جابر سعيد حـسن محمـد ، القـانون الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية، ط)٣(

 .٣٥٧،ص 



  

 

)١٥٠٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وبلغ من أهمية الأمر أن رئــيس هذه الشعبة المـسماة ديـوان المظـالم، يعـــين بمرســـوم ملكـــي 

وهــو المرجــع الأعلى له، كما أن التقارير التـي تعـدها بعـد التحقيـق وهــو مســؤول أمــام الملــك، 

 )١(. ترفـع إلى جلالـة الملـك

ا ا:  

 هــ١٣٧٤/ ١٧/٩بتــاريخ ) ٧/١٣/٨٧٥٩( صـدر المرسـوم الملكـي رقــم هـ١٣٧٤ في عـام 

ل ديـوان مـستقل بالمصادقة على نظام خاص لديوان المظالـم، وقد نـصت مادتـه الأولى عـلى تـشكي

للمظـالم، يقـوم بإدارتـه رئـيس بدرجـة وزيــر يعــين بمرســوم ملكــي، وهــو مـسـؤول أمــام جــلالة 

(.الملـك، وجلالته المرجع الأعلى له
٢(  

 وبمقتضى هذا النظام أصبح من اختصاص الديوان الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة مـن 

يا المتعلقـة بـشرعية الأعـذار التـي يتقـدم بهـا الموظفـون لتـأخر محاكم الدول العربيـة، ونظـر القـضا

مطالبتهم ببدل الانتداب عن ستة أشهر وغيرها، هذا بالإضافة إلى اختصاصات أخرى كـان يباشرهـا 

(.ديوان المظالم بالاشتراك مع هيئات أخرى
٣( 

وان أن يختص الدي: حيث نص على) ٨٨( صدر قرار مجلس الوزراء رقم هـ١٧/٥/١٣٩٦وفى 

بالفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكوميـة في 

الحالات التـي يـستند فيهـا المقـاولون إلى حـدوث تقـصير مـن الجهـة الحكوميـة ينـتج عنـه إلحـاق 

 )٤(. خسارة، أو ضرر بالمقاول

                                                           

 .١٤١، ص  خالد خليل الظاهر ،القضاء الإداري، مرجع سابق)١(

 ١٤١ خالد خليل الظاهر ،القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )٢(

 .٣٥٨ جابر سعيد حسن محمد ، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص )٣(

 .٣٥٨ جابر سعيد حسن محمد ، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص )٤(



 

 

)١٥٠٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

مع اار: اج واا   

ى النضج التنظيمـي والاسـتقلالية لـديوان المظـالم وصـدور النظـام الخـاص في هذه المرحلة نر

 :بديوان المظالم ويمكن تقسيمه لمرحلتين كالتالي

وا ا:  

ًفي هذه المرحلة أصبح لديوان المظالم كيان مستقل، فنظرا للزيادة في عدد المرافق العامـة التـي 

ثرة الـنظم واللـوائح التـي تـضعها الدولـة لتـسيير تلـك يديرها عدد كبير من الموظفين العموميين، وك

المرافق، وما يوجبه ذلك من إبرام العقود الإدارية التي قـد تنـشأ منازعـات بـسبب تنفيـذها، وإصـدار 

الكثير من القرارات الإدارية التي قد تـصدر مـن بعـض المـسؤولين في الجهـات الإداريـة بالمخالفـة 

( هـ١٤٠٢م ديوان المظالم في عــام للنظم والتعليمات، فلذلك صدر نظا
ونـص في المـادة الأولى )١

ّ، وبالتالي يعد هذا النظام ) ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك(منه على أن 

نقلـة جوهريـة في تـاريخ ديـوان المظالــم، فقـد أصـبح هيئـة قضـاء إداري مستقلة، وأصبحت لقراراته 

(.زام دون الحاجة إلى موافقة أو تصديق من أحدقوة الإل
٢( 

وقد جاء في نظام ديوان المظالم المشار إليه آنفا ما يرصد التطـور في تلـك المرحلـة ويتبـين منـه 

 :أيضا المستحدث في النظام الجديد وذلك على النحو التالي

  ِأن نظام الديوان الجديد
ِّجاء بأحكام تحقق الغرض من الدعوة–حينذاك  – ُ إلى تطويره ليساير ُ ِ

ِنظام الحكم، واتـساع مجـالات النـشاط الإداري بالمملكـة، ومـا ترتـب عـلى ذلـك مـن كثـرة وقـوع  ُِ

ِالمنازعات المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية ُ ُ. 

  ُأن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، ترتبط مباشرة بجلالة الملك والـنص عـلى أن ُِ ِ ِ
" 

ِ توضيح لصفته حيث إنه يمارس اختصاصات قضائية، كما أن النص على "ضاء إداري الديوان هيئة ق ِِ ُ ُ

ُأنه هيئة مستقلة ضمان لحيـاده في أداء المهـام الموكلـة إليـه، وارتباطـه مبـاشرة بجلالـة الملـك أمـر  ُ
ِ ِ ِ

ُ

 .طبيعي، لأن جلالة الملك هو ولي الأمر

                                                           

  هـ١٧/٧/١٤٠٢ بتــاريخ ٥١/ ديوان المظالم الصادر بالمرســوم ا لملكــي رقــم م نظام)١(

 .١٤٠ خالد خليل الظاهر ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )٢(

 



  

 

)١٥٠٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 ِجهة تطور واتساع مجـالات النـشاط الإداري َّحدد النظام في مادته الأولى مقر الديوان، ولموا

ِفي أنحاء المملكة مما ينتج عنه وقوع منازعات مثارها قرار، أو عقـد مـع الإدارة، فقـد سـمح النظـام 
ُ ُ ُ ِّ

 .ِلرئيس الديوان بإنشاء ما تقتضيه الحاجة من فروع

 ِيتـألف ديـوان المظــالم مـن رئــيس بمرتبـة وزيــر، ونائـب رئــيس أو أكثـر، وعــدد مـن ال نــواب ِ

ِالمساعدين، والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمـة، وتـأليف الـديوان بهـذا الـشكل يـوفر  ِ
ُّ ُ

ِالضمان لحسن قيامه بوظيفته الموكلة إليه من ولي الأمر ِ ِ ُ. 

 ُيعين رئيس الديوان وتنتهي خدماتـه بـأمر ملكـي، وهـو مـسؤول مبـاشرة أمـام جلالـة الملـك ّ ُ .

ّويعين نواب رئيس الديوان َّ وتنتهي خدماتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان، وأما رؤسـاء ُ ِ
ً

ُالفروع فقد ترك النظام أمر اختيارهم لرئيس الديوان الـذي عليـه أن يراعـي ِ  درجـات العـاملين في ": ِ

 ."الفروع 

  َّتشكيل لجنة خاصة تسمى رئـيس : ِ لأعضاء الـديوان، وتتـألف مـن" لجنة الشؤون الإدارية "ُ

ُلديوان أو من ينيبه، وستة أعضاء لا تقل درجـة كـل مـنهم عـن درجـة مستـشار ا ُُ
ِ ٍِ ُ ُ

ُ يختـارهم رئـيس )ب(

 . الديوان

  ِترك النظام أمر تشكيل الدوائر التي يباشر الديوان اختصاصاته عـن طريقهـا، وتحديـد عـددها ِ ِ ِ ِ ِ
ُ

ُواختصاصها النوعي والمكاني لرئيس الديوان وفق ما يقدره من حا ُِّ َ
ِ  . جة العملِ

 ِكما جعل النظام للديوان هيئة عامة، تتكون من رئـيس الـديوان، وجميـع الأعـضاء العـاملين (: ِ

ِ، وأما اختصاصها وإجراءاتها فإنها تتحدد بقرار مـن مجلـس الـوزراء، وهـو مـا يـسمح بالمرونـة )فيه ِ َِّ َّ

ُالكافية لإجراء التعديلات على اختصاصات تلك الهيئة بـما يكفـل معالجـة
ِ  جميـع الأمـور والقـضايا ِ

ِوالمشكلات التي تتعلق بعمل الديوان ومباشرة اختصاصاتها ِ ِ
ُ ُ. 

  ِأن الاختصاصات التي نص عليها النظام جاءت من الـشمول بحيـث أصـبح لـديوان المظـالم ِ ِ

ْالاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفـا فيهـا، سـواء كـان مثارهـا قـرارا، أم  ًُ ً ُ ِ

ِدا، أم واقعة، البند عق
ْ  . مِن المادة الثامنة) ث–ت  –ب  –أ (الفقرات ) ١(ً

  ُأن القرارات الإدارية التي تصدر في قضايا يـتم نظرهـا مـن قبـل لجـان مـشكلة بموجـب نـص ُِ ِ ُ

ِنظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، وينص قرار تنظيمها على أن قراراتها نهائية تبقى، إلا  ُ ٍ ِ ِ

ِ عدلت بما يجعل النظر في التظلم منها من اختصاص ديوان المظالمإذا ِ ِ ُِّ ُ. 



 

 

)١٥١٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

  مـن تلـك ) ج(ًكذلك أصبح الديوان مخُتصا بالفـصل في الـدعاوى التأديبيـة بموجـب الفقـرة

 . المادة

  ِفقـد نـصت عـلى اختـصاص الـديوان بنظـر الـدعاوى الجزائيـة الموجهـة ضـد ) ح(َّأما الفقرة

ِمرتكبي جرائم التزوير 
ُالمنصوص عليها في الأنظمة، والجرائم المنصوص عليها في نظـام مكافحـة ُ

ِ ِ

ـ، وهي الجرائم هـ٢٩/١١/١٣٧٧وتاريخ ) ٤٣(ِالرشوة والجرائم الصادر في المرسوم الملكي رقم 

ِالمتعلقة بالوظيفة العامة، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الـصادر  ِ ِ
ُ ُ

ِوكذلك أي دعوى جزائية موجهة ضد . ـهـ٢٣/١٠/١٣٩٥وتاريخ ) ٧٧/م( الملكي رقم بالمرسوم
ِّ

ِمتهم بارتكاب أي جريمة، أو مخُالفة منصوص عليها في الأنظمـة إذا صـدر أمـر مـن رئـيس مجلـس  ِ ِ
ُ

 .ِالوزراء إلى الديوان بنظرها

 ِبما أن الديوان جهة قـضاء إداري فـإن اختـصاصاته الجزائيـة مؤقتـة إلى حـين  عمـل الترتيبـات ِ

ِاللازمة لقيام المحاكم بالفصل في تلك القضايا وفق نظام القضاء ِِ ِ . 

  ،ِاختصاص الديوان بالـدعاوى التـي يوكـل إليـه النظـر فيهـا بموجـب نـصوص نظاميـة خاصـة ِ

ُويقصد بالنصوص النظامية هنا تلك التي 
ِ

ِ تصدر بمراسيم أو أوامر ملكية، أو بقرارات مـن مجلـس "ُ ِ ُ

 ). الفقرة د(ِء، أو أوامر سامية الوزرا

  ُلا يحد من الشمول الذي تضمنه النص على اختصاص الديوان بنظر المنازعات الإدارية إلا ما ُ ّ ّ

ِتعنيه المادة التاسعة من النظام، من عدم جواز نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، أو بالتصدي لما  ِ ُِ

ِتصدره المحاكم الشرعية من أحكام أو ِ
ُ ِ قرارات داخلة في ولايتهاُ ِ. 

  ًولأن ديوان المظالم بموجب هذا النظام أصبح اختصاصه قضائيا فقـط، فقـد أصـبح التحقيـق ُ
ِ ِ ِ

ُلهيئة أخرى مستقلة هي  .  هيئة التحقيق": ُ

  ِلذلك كان من الطبيعي النص على أن تتـولى هيئـة التحقيـق الادعـاء أمـام ديـوان المظـالم في ِ

 . لتي تولت التحقيق فيهاُالجرائم والمخالفات ا

  ِأما قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم كإجراءات رفع الدعوى وحالات عـدم ُ ِ
َّ

ِسماعها، وتحديد المواعيد، ونظام الجلسة، وقواعـد إصـدار الأحكـام وتنفيـذها وطـرق الاعـتراض  ُ ِ ِ ِ ِ

ِعليها فإنها مراعاة للمرونة تصدر بقرار من مجلس الوزراء ُ ُ. 



  

 

)١٥١١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  ُوحدد النظام شروط التعيين في الديوان، ونظرا لأن اختصاص الديوان أصبح قضائيا فلا بد أن ًَّ ًِ ِ

ِيشترط في أعضائه ما يشترط في رجال القضاء، ولذلك جاءت معظم النصوص مماثلة لما في نظـام  ِ
ُ ُ ُ

ِلنظـام مـن مـع عـدم الإخـلال بـما يقتـضيه هـذا ا: كما نصت المادة السادسة عـشرة، عـلى أن. القضاء

ُأحكام، يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة، ويلتزمون بـما يلتـزم بـه القـضاة  ُِ َّ ُ

ِمن واجبات، وبهذا قضى النظام عـلى التفرقـة بـين أعـضاء الـديوان، وكفـل الحـصانة اللازمـة لعـضو  ِ ِ ِِ

ِالديوان لكي يفصل فيما ينظره من منازعات بوحي من ضميره و ِ ُ
ِ ِ

ُ ُّفقا للنظم الموضوعة التي لا تتعارض ُ ً

(.مع أحكام الشريعة الإسلامية
١( 

  َّووضع النظام قواعد للتفتيش على أعمال أعضاء الديوان تتناسـب مـع طبيعـة عملهـم، وحـدد ِ ِ ِ

ُتقديرات لكفاءتهم، وكفل لهم ضمانات للتظلم من تقدير الكفاءة بالنسبة لكل عضو ِ ُّ ُ ِ . 

 ِكما تضمن نصوصا لقواع ً ُد تأديب أعضاء الديوان، وكفل لهم حصانة خاصة في هـذا الـشأن، ّ

ِولذلك تضمنت المادة السادسة والثلاثون أنـه تنقـضي الـدعوى التأديبيـة باسـتقالة العـضو، ولكـن إذا 

ِكانت المخالفة التأديبية التي ارتكبها العضو تصل إلى درجة الجريمة الجنائية فلا يتمتع العـضو بأيـة  ُ

ُّام ضده الدعوى الجزائية، أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المخالفة وفي حالة تلبس ُحصانة، وتق ُ ِ ِ

ُالعضو بالجريمة وضعت ضوابط لحبس العضو، واستمرار حبسه، ومدة الحـبس كـما نـص في هـذا  ُ
ِ ِِ

ِالباب على حالات انتهاء خدمة الأعضاء ِ. 

 ُاء ومـوظفي الـديوان ومـستخدميه، ِلرئيس الـديوان، صـلاحيات الـوزير بالنـسبة لجميـع أعـض

ِوالمادة الخامسة والأربعون تركت له تحديد صلاحيات واختـصاصات رؤسـاء الفـروع، وذلـك مـع 
ُ

 .ِعدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام

  ُباعتبار الديوان هيئة مستقلة تتبع جلالة الملك مباشرة، فقد نصت المـادة الـسابعة والأربعـون ُ
ِ ِ

ًأن يرفع رئيس الديوان في نهاية كل عام إلى جلالة الملك تقريـرا شـاملا عـن أعـمال الـديوان، : على ِ ً ُ

ِمتضمنا ملاحظاته ومقترحاته ِ ِ
ُ ُ ًُ. 

  ُونظرا لما لنشر الأحكام من مزايا، أهمها ِ توضيح قواعـد ومبـادئ القـضاء الإداري "ً
، فقـد "

ف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان، ومن ثم ُيقوم الديوان في نهاية كل عام بتصني: نُص على أن

ُطبعها ونشرها في مجموعات، ويرفق نسخة منها مع التقرير الذي يرفع إلى جلالة الملك ُ
ِ ُ ِ. 

                                                           

 .٢٨٩ جابر سعيد حسن محمد ، القانون الإداري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص )١(



 

 

)١٥١٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

 ُمـوظفي الـديوان غـير الأعـضاء يخـضعون لـنظم : كما نصت المادة الثامنة والأربعون على أن

ُلة، وذلك مع مراعاة المـادة الـسادسة عـشرة مـن ِولوائح الخدمة المدنية التي يخضع لها موظفو الدو

 .ِالنظام الخاص بالأعضاء

  ُوكان من الطبيعي أن ينص في الباب المخصص للأحكام العامة على إلغاء كل ما يتعارض مع َّ ُ ُ

ِهــذا النظـــام مــن أحكـــام، وبــالأخص نظـــام ديــوان المظـــالم الــصادر بالمرســـوم الملكــي رقـــم  ِ ِِ

ُوالمــادة الــسابعة عــشرة مــن نظــام مكافحــة الرشــوة، . ـهـــ١٧/٩/١٣٧٤وتـاريخ ) ٢/١٣/٨٧٥٩(
ِ

) ١١١(ـ، ورقم هـ١٣٩٣لعام ) ١٢٣٠(ـ، ورقم هـ١٣٩١لعام ) ٧٣٥(ِوقرارات مجلس الوزراء رقم 

ِـ، المتعلقة بتحديد الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا التزوير والنظر فيهاهـ١٣٩٨لعام  والمواد . ُ

ِ إلى المادة الثلاثين من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم مِن المادة الرابعة عشرة ِ ِ

 ))١(. ـ، الخاصة بهيئة التأديبهـ١/٢/١٣٩١وتاريخ ) ٧/م(

ما ا :  

م بتــاريخ /٧٨بــدأت هــذه المرحلــة بإصــدار ديــوان المظــالم الجديــد بالمرســوم الملكــي رقــم 

ــ١٤٢٨ ــبتمبر ١٠/ـ هـ ــ٢٠٠٧ س ــذي يمثـ ــد م ال ـــيم وتحدي ـــث التنظـ ـــن حيـ ـــورة مـ ـــه متطـ ـل نقلـ

ــه، ونظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظــالم الــصادر  الاختــصاص، وكــذلك آليــة العمــل التنفيذيــة ل

(.هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢وتاريخ ) ٣/ م(بالمرسوم الملكي 
 حيث حدد الإطار الجديد للقضاء الإداري )٢

 : كن تلخيصها فيما يلي، وإضافات يم)٣(للمملكة بإحداث عدة تغييرات

 تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية. 

 تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض. 

 إنشاء محاكم استئناف إدارية في بقية مناطق المملكة. 

 إنشاء المحكمة الإدارية العليا. 

                                                           

ـــــــة لم)١( ـــــــة العام ـــــــمي للأمان ـــــــع الرس ـــــــلى الموق ـــــــاح ع ـــــــبراء، مت ـــــــة الخ ـــــــوزراء، هيئ ـــــــس ال : جل

https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx  

 ١٤٢ خالد خليل الظاهر ،القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )٢(

ر النظـام الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية، مرجـع  تركي بن عبد العزيز بن تركي بن عبد العزيـز ، نـشأة وتطـو)٣(

 .٤٦٩سابق، ص



  

 

)١٥١٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد اختصاصاته. 

 القـضاءين التجـاري والجزائـي وهيئـات تـدقيقهما بالقـضاة والأعـوان مـن الـديوان إلى سلخ 

 .القضاء العام

 النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية. 

 وهذا أبرز ما جاء به ديوان المظالم الجديد بوصفه قضاء إداريا للمملكة العربية السعودية� ً. 

ــم ًوأخــيرا صــدر ن ــي رق ــالم بالمرســوم الملك ــوان المظ ــام دي ــذ أم ــام التنفي ــاريخ) ١٥/م(ظ : وت

ـ هـــ٢٣/١/١٤٤٣وتــاريخ ) ٧٣(ـ المبنــي عــلى قــرار مجلـس الــوزراء ذو الــرقم هــ٢٧/١/١٤٤٣

من ديباجة الإصدار على أن يقوم مجلس القضاء الإداري خلال مدة عامين مـن ) ًأولا(ونصت الفقرة 

ـ هـ٣/٢/١٤٤٣ريخ العمل به، وقد نشر النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ تاريخ نشر النظام بتحديد تا

ًمشتملا على سبعة وثلاثين مادة مقسمة عـلى خمـسة أبـواب، وتبعـه في )١(م ١٠/٩/٢٠٢١الموافق 

ذلك إصدار اللائحة التنفيذية التي تمت الموافقة عليهـا بموجـب قـرار مجلـس القـضاء الإداري ذي 

ــاريخ ) ً عــاشرا٢/١٤٤٥(الــرقم  ـــ١٣/٢/١٤٤٥وت ــاريخ ه ــدة الرســمية بت ، وتــم نــشرها في الجري

 كما أنه بموجـب هـذا النظـام تنـشأ محكمـة أو أكثـر )٢(م ـ ٨/٩/٢٠٢٣ـ الموافق هـ٢٣/٢/١٤٤٥

ــاشر  ــذه وتب ــة تنفي ــصل في منازع ــسند والف ــذ ال ــتص بتنفي ــضاة وتخ ــن الق ــاف م ــدد ك ــن ع ــف م ٍتؤل

كـما تنـشأ دائـرة تنفيـذ أو أكثـر عـلى . ٍقـاض واحـداختصاصاتها من خلال دوائر يتكون كل منها من 

حسب الحاجة في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة ويكون لها 

 .الاختصاصات المقررة للمحكمة

ولقد تم إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية والتي مقرها الرياض وباشرت جميع أعمالها المنوطة بها 

ـ كما تم إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تلقت طلبات التنفيذ في التـاريخ هـ٤/٢/١٤٤٥من تاريخ 

(.المشار إليه
٣( 

                                                           

  https://uqn.gov.sa/?p=7430:  موقع جريدة أم القرى)١(

/ ٢ ( اللائحـة التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم الــصادرة بموجــب قــرار مجلــس القــضاء الإداري رقــم)٢(

ـ هــ٢٣/٢/١٤٤٥: بتـاريخ) أم القـرى(والمنشورة بالجريـدة الرسـمية . ـهـ١٤٤٥/ ٠٢ /١٣وتاريخ ) ًعاشرا/١٤٤٥

  https://uqn.gov.sa/details?p=23627: ، متاح علىم٨/٩/٢٠٢٣الموافق 

 . الموقع الرسمي لديوان المظالم )٣(

https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/news/Pages/news-10207.aspx  



 

 

)١٥١٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ما ا :  
ان اد  ا ت اا  

و   
 قبل التعرض لاختصاص محكمة التنفيذ الإدارية يلزم الإشارة إلى أن المنظم السعودي حاله حال

باقي الأنظمة المقارنة لم يقم بوضع تعريف لمصطلح التنفيذ مما حدا بشراح النظام إلى الاجتهاد في 

 .تصور مراد المنظم من بعض المصطلحات التي ترد في الأنظمة المختلفة ومنها مصطلح التنفيذ

وقـد تعـددت آراء الـشراح في وضـع تعريـف اصــطلاحي للتنفيـذ فبعـضهم عرفـه باعتبـار التنفيــذ 

التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء "ّالجبري فقط وعلى ذلك عرفه البعض بأنه 

ًبناء على طلب الدائن الذي بيده سند تنفيذي مستوف شروطا مخصوصة بقصد استيفاء حقـه  ورقابته ٍ

 "ًالثابت في السند من المدين جبرا عنه
اجب الأداء ، والبعض الآخر تحدث عن التنفيذ باعتباره و)١(

�بموجب سند التنفيذ ناظرين للتنفيذ من الوجهة الإجرائية ومنهم من يـرى بـأن للتنفيـذ معنـى إجرائيـا 

يرتبط بالإجراءات الشكلية للقيام بالتنفيذ ومعنى آخر موضوعي ينصرف نحو الالتزامات كون التنفيذ 

وآخـرون حـاولوا  )٢(ًا تم تنفيـذه اختيـارا،ًالقضائي يراد به إكراه المدين على أداء ما التزم به جبرا إذا م

وضع تعريف واحد يجمع معنى التنفيذ بمختلف أنواعه، وغيرهم حاول صياغة تعريف مستقل لكـل 

إجراء صـحيح يـتم بموجبـه توفيـة "نوع من أنواع التنفيذ لذلك ذهب البعض إلى تعريف التنفيذ بأنه 

لمحكـوم عليـه بطوعـه ورضـاه أو بالإجبـار الحق الناشئ عن الحكم القضائي على صاحبه من قبـل ا

(."ًاستنادا الى النظام
٣( 

وأشارت اللائحة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم في مادتهـا الأولى إلى أنـه يقـصد 

 "تحقيق مقتضى السند في الواقع فعليا"بالتنفيذ 
الأمر الذي نرى منه بأن المنظم السعودي هنا قد )٤(

 .رة الموضوعية لمفهوم التنفيذاعتمد على النظ

                                                           

ً هشام موفق عوض، أصول التنفيذ الجبري وفقا لنظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية الجديـدة، مكتبـة الـشقري، )١(

 ٨، ص ) ـهـ١٤٣٩(لثة، الرياض، الطبعة الثا

ــة دار النهــضة، القــاهرة )٢( ــة العامــة للتنفيــذ القــضائي في قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاري  وجــدي راغــب، النظري

 .٥، ص ) م١٩٧٣(

 ماجــد بــن ســليمان بــن عبــد االله الخليفــة، تيــسير إجــراءات التقــاضي والتنفيــذ، دار الإجــادة، الطبعــة الرابعــة، )٣(

 .٢٢٩ص) م٢٠١٨/ـهـ١٤٤٠(الرياض

 . نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم)٤(



  

 

)١٥١٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وعليه يرتكز البحث على دراسة التنفيذ القضائي الإداري أي ما يرتبط بالقضاء الإداري والمتمثل 

في ديوان المظالم وما يصدره من أحكام سواء كان المحكـوم عليـه جهـة الإدارة أو أي جهـة أخـرى 

 .عامة كانت أو خاصة

الإداريـة المـستحدثة وبموجـب الفقـرة الأولى مـن نـص وبالعودة إلى اختصاص محكمة التنفيذ 

المادة الثالثة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والذي منح مجلس القـضاء الإداري سـلطة إصـدار 

ٍقرار بإنشاء محكمة تنفيذ إدارية أو أكثر على أن تتكون من رئيس وعدد كـاف مـن الأعـضاء عـلى أن 

ٍون كل دائرة منها من قاض واحد، ويكون اختصاصها هـو تنفيـذ تباشر اختصاصها بواسطة دوائر تتك

(.السندات التي يعتبرها النظام سندات تنفيذية، ولها كذلك اختصاص بالفصل في منازعات التنفيذ
١( 

من ذات المادة المشار إليها تنشأ دائرة تنفيذ أو أكثـر في المحـاكم الإداريـة ) ٢(وبموجب الفقرة 

 التـي لم تنـشأ فيهـا محكمــة تنفيـذ متخصـصة ويكـون لهـا اختــصاصات في المنـاطق والمحافظـات

محكمة التنفيذ، يفهم من ذلك أن للمجلس إصدار قرار بإنشاء محكمة تنفيذ أو أكثر بحسب الحاجة 

وتكون محكمة متخصصة في تنفيذ الأحكام الإدارية، غير أنه على مـا يتـضح أن بعـض المحافظـات 

متخصصة فيها فيكتفى بإنشاء دائرة تنفيذ أو أكثر مـن دائـرة ليكـون الصغيرة لا حاجة لإنشاء محكمة 

 .لها ذات الاختصاص المنوط بمحكمة التنفيذ الإداري

ّوقاضي التنفيذ يعرف بأنه  ممثل السلطة القضائية المختص دون غيره بمنح الحماية القضائية في "ُ

"مجال التنفيذ
كمـة التنفيـذ الإداريـة أو رئـيس ، وعلى ذلك فقاضي التنفيذ الإداري هو رئـيس مح)٢(

الدائرة التنفيذية التابعة للمحكمة الإدارية والمختص بسلطة التنفيذ الجـبري والإشراف عليـه وذلـك 

فيما يخص السندات التنفيذية التي اعتبرها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم سندات قابلة للتنفيذ ولـه 

 .يذية الإداريةاختصاص بالنظر والفصل في المنازعات التنف

                                                           

ـــم ) ٣( المـــادة )١( ـــي رق ـــوم الملك ـــصادر بالمرس ـــوان المظـــالم ال ـــام دي ـــذ أم ـــام التنفي ـــن نظ ـــاريخ) ١٥/م(م : وت

 ـ هـ٢٧/١/١٤٤٣

ــسعودي)٢( ــضائي في النظــام ال ــول التنفيــذ الق ــود وافي، أص ــة الأولى، الريــاض  محم ــة الرشــد الطبع  الجديــد، مكتب

 .٢٢، ص ) ١٤٣٥/٢٠١٢(



 

 

)١٥١٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ًواستنادا لما سبق يتضمن اختصاص محكمة التنفيذ تنفيذ السندات التنفيذية التي أسـبغها النظـام 

بالصفة التنفيذية، والفصل في المنازعات التـي تنـشأ عـن تنفيـذ تلـك الـسندات، وهـو مـا نفـصله في 

 .الفرعين التاليين

 دات تنفيذيةتنفيذ السندات التي يعتبرها النظام سن: الفرع الأول

  الفصل في منازعات التنفيذ : الفرع الثاني

  : اع اول
 ات ا  ات اا   

ًالسندات التي يعتبرها النظام سندات تنفيذية تم حصرها في خمس صور وفقا لنظام التنفيـذ أمـام 

ـ، كـذلك نـص هــ٢٧/١/١٤٤٣وتـاريخ ) ١٥/م(ديوان المظالم الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

ًالنظام على الشروط التي يجب توافرها ليتم التنفيذ على هذه السندات، وسنتطرق أولا لهـذه الـصور 

 . ومن ثم الشروط التي يجب توافرها ليتم التنفيذ على هذه السندات

١(  ات ار ا  

ندات التنفيذيـة في خمـسة بموجب نص المادة الرابعة من النظام المـشار اليـه والـذي حـصر الـس

وأشترط بأنه يجب أن يكون السند محقق المقدار ) ـهـ١٤٣٥(أشكال أسوة بنظام التنفيذ الصادر لعام 

وحال الأداء، على أن تبين اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام المتعلقة بهذه السندات، وقـد نـص عـلى 

  . د اار ل اداء ز ا اي إ  ي   "أنه 

 ا  ا ات اوا:  

١ - ان اد   درةا أو ا ا ا .  

ًوكون اشتراط المنظم لكون الحكم نهائيا فهو أمر طبيعي ومن المستقر عليه، إذ إن الأحكام التي 

ًف لا تكون محـلا للتنفيـذ الجـبري، ويـشترط كـذلك أن تكون قابله للاعتراض عليها بطريق الاستئنا

ًيكون الحكم صادرا من محاكم ديوان المظالم، ليكون محلا للتنفيذ وداخلا في اختصاص محكمـة  ً ً

ًالتنفيذ الإدارية، وكما قد يكون الحكم نهائيا قد يكون غـير نهـائي بـشرط أن يكـون مـشمولا بالنفـاذ  ً

 ).الأحكام العاجلة(بارة المعجل وهو ما عبر عنه المنظم بع

٢-  دارة طا  ن ا أو ا ا ا.  

 يلاحظ بأن المنظم حين نص على السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام قد ميز بين الأحكام

ة التـي تكـون النهائيـة أو العاجلـ النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم وبين الأحكام



  

 

)١٥١٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ًجهة الإدارة طرفا فيها، وهذه الفقرة الأخيرة وإن بدت أنها مكررة مع الفقرة السابقة فجميـع الأحكـام

ًالصادرة من ديوان المظالم تكون الإدارة طرفا فيهـا، ولكـن قـد يـصدر الحكـم مـن جهـة غـير ديـوان 

م من لجنة شبه قضائية مستقلة ًالمظالم ومع ذلك تكون الجهة الإدارية طرفا فيها، كما لو صدر الحك

ًعن ديوان المظالم فيكون الحكم صادرا باسمها وتحت ولايتها وليس للديوان ولاية عليها خصوصا  ً

تلك اللجان الشبه قضائية التي تعد قراراتها وأحكامها نهائية لا يقبل الطعن على أحكامها أمام ديوان 

أو كانـت لجنـة )  الفصل في القضايا الجمركيـةومنها لجان المنازعات المصرفية، ولجان(المظالم 

ًيمكن الطعن على أحكامها أمام الديوان ولكن المحكوم ضده لم يقدم اعتراضا أو تظلما أمام الديوان  ً

 . فاكتسب بذلك الحكم للقطعية

٣-  م إذا ر رات اوا ، دارة طا  ن د اا. 

دارية موثقة إذا ما كانت على أوراق رسمية وعليها توقيـع صـاحب الاختـصاص وتكون العقود الإ

ــا لنظــام التعــاملات  ــصيغة الكترونيــة وفق ًومذيلــة بخــتم الجهــة المختــصة، أو أنهــا تكــون صــادرة ب

(.الالكترونية
١( 

اريـة من اللائحة التنفيذية أنه لا يقبل التنفيذ بشأن العقـود الإد) ٤/٤(ونشير إلى أنه حسب المادة 

أو المحررات الرسمية الموثقة إذا كان أصل الحق الـوارد فيهـا محـل دعـوى أمـام أي جهـة قـضائية 

ويجب على المنفذ ضده أن يشعر محكمة التنفيذ بما يثبت أن هناك دعوى مقامـة وفي حـال انقـضاء 

 فتـستمر مـن النظـام دون أن يتقـدم بالإشـعار) ١٦(٠والمـادة ) ١٠(المهل النظاميـة الـواردة بالمـادة 

 . إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الجهة التي تنظر الدعوى وقفه

٤-  دارة طا  ن ا ا أ.  

إن التحكيم باعتباره إحدى الوسائل الموازية لفض المنازعات تصدر أحكامه وتحوز حجية الأمر 

ًالمقضي وتكون سندا تنفيذيا بحـسب الأحـوال المقـررة لهـا نظامـ اً، إلا أننـا نـشير هنـا الى أن ديـوان ً

المظالم لم ينظر منذ نشأته قضية تتعلق بالتحكيم بل أن المملكة تشدد على ضرورة إسـباغ سـيادتها 

 )هــ١٤١٦عـام (على العقود الإدارية التي تبرمها الجهات الحكومية، ولم ينظر سـوى قـضية واحـدة 

 هولندية تعاقدت مع جامعة الملك عبـد العزيـز قضى فيها ديوان المظالم برفضها حيث أقامتها شركة

طالبت فيها إلزام الجامعة بأداء مبلـغ مـالي كـان قـد تـم الحكـم بـه بطريـق التحكـيم عـلى أسـاس أن 

                                                           

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٤/٥( المادة )١(



 

 

)١٥١٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

لعـام (، غـير أن نظـام التحكـيم )١(ًالتحكيم غير جائز في العقود الإدارية التي تكون الإدارة طرفـا فيهـا

ريـة وتـضمين عقودهـا شرط التحكـيم بـشرط موافقـة رئـيس قد أجـاز لجـوء الجهـة الإدا)٢() ١٤٣٣

ًمجلس الوزراء، ويبدو هذا التوجه فضلا عن اعتبار حكم التحكيم سندا تنفيذيا بموجب نظام التنفيذ  ً ً

وما نحن بصدده، يعكس توجه المنظم السعودي للنحو ناحية مبدأ التحكيم ) ـهـ١٤٤٣(الإداري لعام 

ًفي العقود الإدارية لعله يكون سببا في تخفيف العبء على كاهل وجعله من وسائل فض المنازعات 

 .ديوان المظالم وأداة لسرعة حل المنازعات

ًوحكم التحكيم المشار إليه في هذه الفقرة لا يعد بذاته سندا تنفيذيا إلا إذا صدر أمـر بتنفيـذه مـن  ً

(.محكمة التنفيذ الإدارية المختصة
٣( 

٥ -  ن ا روراق اا دارة طا .  

) ٣٧/م(وهــي تلــك الأوراق الــواردة بنظــام الأوراق التجاريــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم 

، )الكمبيالـة، والـشيك، والـسند لأمـر(ــ والواردة فيه على سبيل الحـصر هـ١١/١٠/١٣٨٣وتاريخ 

الي معـين مـن النقـود في ًوهي صكوك مكتوبة وفقا لبيانات حددها النظام ومحلها التزام بدفع مبلغ م

 )٤().التظهير والمناولة(تاريخ محدد أو عند الاطلاع، وقابلة للتداول بالطرق التجارية 

ويتضح بأنه طالما كانت الجهة الإدارية تمثل أحد الأطراف في الأوراق التجاريـة فتكـون الجهـة 

وقد يكون الحق الـوارد في المختصة بنظر تنفيذ الحكم الصادر بشأنها هي محكمة التنفيذ الإدارية، 

، وهذا النص يسري )٥(ًالسند التنفيذي مستحقا بصفة دورية ففي هذه الحالة يعتد بحلول أو قسط منه

 .على الأوراق التجارية أو السندات التنفيذية الأخرى المشمولة بأحكام النظام

                                                           

 محاسن الحـسين الجـواني ، التحكـيم في منازعـات العقـود الإداريـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، مجلـة كليـة )١(

ــانون، مج ــشريعة والق ــا الأشراف ال ــانون بتفهن ــشريعة والق ــة ال ــة كلي ــة ، ع -ل ــسنة ) ٤(ج ) ٢(م ) ٢٥( دقهلي م ٢٠٢٢ل

 .٣٧٢٠ص

 ـهـ٢٤/٥/١٤٣٣وتاريخ ) ٣٤/م(من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٠( المادة )٢(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٤/٧( المادة )٣(

ًرحمن السيد قرمان، الأوراق التجارية وإجـراءات الإفـلاس طبقـا للأنظمـة القانونيـة المنفـذة لرؤيـة المملكـة  عبد ال)٤(

 ).٣٠: ٢٧(، ص ) م٢٠٢٠/ـهـ١٤٤١(، دار الاجادة، الطبعة الثانية، الرياض ٢٠٣٠

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٤/٦( المادة )٥(



  

 

)١٥١٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
٢(  دارا  يا ا و  

ًفيذ الأحكام أن تنفذ طوعا واختيارا، وإذا تعـذر ذلـك فيلجـأ إلى الأصل في تنفيذ الالتزام وكذا تن ً

التنفيذ الجبري، ويجب على المحكوم ضده المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والعاجلـة الـصادرة مـن 

ديوان المظالم، فـإذا امتنـع عـن ذلـك فمـن حـق المحكـوم لـصالحة أن يتقـدم بطلـب تنفيـذ الحكـم 

 :    ا اداري  ا او او، )١(للمحكمة المختصة

    ا) ا (ان  ط ا   -أ 

إن الأصل أن الحكم الصادر لصالح المحكوم له هو حق له وله استخدامه وقت ما يشاء، ولا يقوم 

وبحسب المادة السادسة من بصورة تلقائية مباشرة دون تدخل طالب التنفيذ،  القضاء بتنفيذ الأحكام

نظام التنفيذ أمـام ديـوان المظـالم يقـدم طلـب التنفيـذ بموجـب صـحيفة يـتم إيـداعها طالـب التنفيـذ 

ويجـب أن تتـضمن الـصحيفة ) وهي هنـا إمـا محكمـة التنفيـذ أو دائـرة التنفيـذ(للمحكمة المختصة 

أو أي ) ًالتي سوف نفصلها تباعـاًوفقا للصور (بيانات مقدم الطلب أو ممثلة وبيانات السند التنفيذي 

، وبالرجوع إلى اللائحة المشار إليها وجدنا أنه لم يرد النص على )٢(مرفقات أخرى تحددها اللائحة

أي بيانات أخرى يجب أن يتضمنها طلب التنفيذ وهذا، يرجع إلى أن ما عليه العمل في هذه الفترة هو 

 والتي تكون مشتملة على تفاصيل الحكم أو "تنفيذ" أن يتم تقديم الطلب عبر منصة التنفيذ الإدارية

السند أو على البيانات التي يتم استجلابها من الموقع ذاته أو يطلب من مقدم الطلب تزويـد المنـصة 

من ذات النظام لذات المعنى وأجازت بأن تتم كافة ) ٣٥(بها لإتمام طلب التنفيذ، وقد أكدت المادة 

 )٣(. ًام الكترونيا على أن تكون هذه الأنظمة معتمده في ديوان المظالمالإجراءات الواردة بهذا النظ

أن   ط ا ل اد ا واا  ا أو ا   -ب 
و  

ًحرصا من المنظم السعودي على ضمان استقرار المراكز القانونية فقد نـص عـلى مـدد يجـب أن 

 .نفيذ خلالها ونظمت المادة الثامنة هذه الأحكاميتم تقديم طلب الت

                                                           

 . من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم)٢( المادة )١(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٦( المادة )٢(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ امام ديوان المظالم) ٣٥/١(من نفس النظام والمادة ) ٣٥( المادة )٣(



 

 

)١٥٢٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

يجب على المحكوم له بحكم نهائي قبل أن يتقدم بطلـب التنفيـذ أن يقـوم بمطالبـة مـن عليـه  -

الحق بأن يؤدي ما التزم به بمقتضى السند الذي بيده، خلال مدة لا تزيد عن عـشر سـنوات مـن تـاريخ 

ً نهائيا، أو من تاريخ صدور الحكم إذا كـان عـاجلاًاكتساب الحكم للصفة النهائية إذا كان حكما ً)١( ،

يراد بذلك الأوراق التجارية والعقـود الإداريـة (أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات الأخرى 

 ويراد بتاريخ نشوء الحق التاريخ الـذي يكـون في )٢().ًوأحكام التحكيم التي تكون الإدارة طرفا فيها

(.ًه جبريا باستيفاء شروطه الشكلية والموضوعيةًالسند قابلا لتنفيذ
٣( 

كذلك لا يقبل طلب التنفيذ قبل انتهاء المدة المقررة لمطالبة الملتزم بـالأداء خـلال الثلاثـين  -

ًيوما المقررة لهذه المطالبة إلا إذا صرح الملتزم بالأداء برفضه للتنفيذ ويجب أن يقوم مقدم الطلـب 

 التـالي لانقـضاء مـدة المطالبـة أو خـلال المتبقـي مـن المـدة إذا صرح بتقديم طلب التنفيذ في اليوم

(.الملتزم برفضه للتنفيذ أي الأجلين أطول
 ويكون التصريح بالرفض حسب اللائحـة التنفيذيـة أي )٤

إجراء يتخذه الملتزم بالتنفيذ يخالف لمقتضى التنفيذ ويشمل ذلك أن يصدر أي تصرف من الملتـزم 

(.لتنفيذ أو يكون أكثر كلفةبالأداء يتعذر معه ا
٥( 

ًتكون المهلة السابق الإشارة اليها خمسة أيام إذا كـان المطلـوب تنفيـذه حكـما عـاجلا إذا لم  - ً

(.يحدد الحكم العاجل مهلة أقل
٦( 

من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن يـشعر الملتـزم بالتنفيـذ المحكمـة ) ٥(وبموجب الفقرة 

 .لحق بالإشعار الأدلة التي تثبت ذلكفور إتمام التنفيذ وي

إلا أن جزاء الاخلال بهذه المواعيد وإن كان يرتب عدم قبول طلـب التنفيـذ إلا أنـه لا يـؤدي إلى 

انقضاء الالتزام أو عدم تطبيق الأحكام الواردة في الباب الرابع من النظام والمتضمن العقوبـات التـي 

(.يشملها النظام بشأن ضمان حسن سير التنفيذ
٧( 

                                                           

 .لممن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا) ٨/١( المادة )١(

 .من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم) ٨/١( المادة )٢(

 .من اللائحة التنفيذية للنظام) ٨/٢( المادة )٣(

 .من النظام) ٨/٢( المادة )٤(

 .من اللائحة التنفيذية للنظام) ٨/٤( المادة )٥(

 .من النظام) ٨/٣( المادة )٦(

 .من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم) ٩( المادة )٧(



  

 

)١٥٢١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  أن ن ا ااد ه دا  اص ا   -ج 

حيث استبعدت اللائحة التنفيذية بعض السندات التنفيذية من إخضاعها إلى سلطة محكمة التنفيذ 

ومن ثم على محكمة التنفيذ أن ترفض تقديم الطلب بعد إيداعه وفق ما سبق بيانه ومن هذه السندات 

 : ما يلي

من اللائحة التنفيذية والتي قضت بعدم اختصاص محكمة التنفيـذ ) ٤/١(ادة ما ورد بنص الم -١

بتنفيذ السند الصادر لصالح الجهة الإدارية إذا كان لها حـق التنفيـذ المبـاشر لـذلك الـسند، فالتنفيـذ 

ذ الوسيلة التي يتم بمقتضاها التنفي"ًالجبري قد يكون مباشرا أو غير مباشر، والتنفيذ المباشر يراد به 

ًالجبري لالتزام المدين الذي ليس محله مبلغ من النقود وقد سمي تنفيذا مباشرا لأن اقتـضاء الـدائن  ً ُ

ً، ويشترط لاتباع تلك الوسيلة أن يكون التنفيذ ممكنا مـن الناحيـة الماديـة ومثالـه "لحقه يتم مباشرة

ممكنا من الناحية الأدبية كعدم عدم هلاك العين إذا كان الالتزام بتسليم تلك العين، كما يلزم أن يكون 

(.إكراه المدين والمساس بحريته للقيام بعمل معين دون أن يقوم به بنفسه
١( 

من اللائحة التنفيذية حيث نصت على أنه لا يقبل طلب تنفيذ السند ) ٤/٤(ما ورد بنص المادة  -٢

ا كانـت موثقـة، إذا كـان ًإذا كان من العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها والمحررات التي تـصدرها إذ

 .أصل الحق الوارد فيها محل دعوى أمام جهة قضائية

الحق للمحكمة برفض طلب التنفيذ في حال الإخلال بأحكام المادة السابعة من النظام، والتي  -٣

فصلت طريقة التعامل مع طلب التنفيذ بأن يتم بعـد تقديمـه مـن طالـب التنفيـذ يـتم إحالتـه إلى دائـرة 

ارة المختصة أن تقرر عدم قيد الصحيفة لعدم استيفاء البيانـات أو المتطلبـات وفي هـذه التنفيذ وللإد

لم  ًالحالة يلزم على طالب التنفيذ ان يستوفي ما نقص خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك فإذا

لـب يقم طالب التنفيذ باستيفاء البيانات أو المعلومـات الناقـصة خـلال المـدى المـشار إليهـا يعـد ط

ً، فعليه أن يقدم طلبا جديدا مستوفيا لما نقص ولا يعـد هـذا الطلـب اسـتكمالا )٢(التنفيذ كأن لم يكن ً

 .ًوإنما يعد طلبا جديدا لإلغاء الطلب السابق

ونشير هنا إلى أنه من حق طالب التنفيذ أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من عدم قيد الطلب خـلال 

طلب كأن لم يكن وعلى رئـيس المحكمـة أن يفـصل في الـتظلم خمسة عشر يوما من تاريخ اعتبار ال

                                                           

 .٩أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص . هشام موفق عوض.  د)١(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٧(من المادة ) ١( الفقرة )٢(



 

 

)١٥٢٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ًخلال خمسة عـشر يومـا مـن تـاريخ تقـديم الـتظلم ويكـون القـرار الـصادر منـه قـرارا نهائيـا لا يقبـل  ً ً

(.الاعتراض عليه
١( 

مع اا : ت از  ا  
لـق بـسبب إجـراء التنفيـذ وتـرتبط يراد بمنازعة التنفيذ تلك الدعاوى والمنازعات التي تنـشأ وتتع

، وبحـسب )٢(بشروط صحته ويتقدم بها أطراف الخـصومة التنفيذيـة أو غـيرهم ممـن لهـم مـصلحة 

من اللائحة التنفيذية المشار إليها تعد منازعة تنفيذية أي ادعاء يتضمن انقضاء الحق ) ٢/٢٥(المادة 

نقـضاء هـو الوفـاء أو الابـراء، كـما تكـون أو الالتزام الوارد في السند التنفيذي، سـواء كـان سـبب الا

منازعة تنفيذية أي ادعاء بوجود إخلال في الشروط الموضوعية أو الشكلية للسند التنفيذي، وكذا أي 

(.ًنزاع يرتبط بالتنفيذ الجبري أو كان ناشئا بسببه
٣( 

ازعـة التنفيـذ ًوطبقا لنص المادة الخامسة والعشرين من نظام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم فـإن من

تدخل ضمن اختصاص محكمة التنفيذ الإدارية حيـث يـتم تقـديمها مـن كـل ذي مـصلحة سـواء مـن 

أو من غيرهم وذلك من خلال صحيفة تقـدم للمحكمـة ) طالب التنفيذ والمنفذ ضده(أطراف التنفيذ 

عـلى أن ) يـةمحكمة التنفيذ الإدارية المتخصصة أو دائرة التنفيـذ التابعـة للمحكمـة الإدار(المختصة 

تشتمل صحيفة المنازعة على بيانات السند التنفيذي المتنازع عليـه وملخـص لـه وأسـباب المنازعـة 

 .والطلبات التي يطلبها مقدم الصحيفة

ويتم تحديد جلسة لنظر منازعة التنفيذ على أن يتم التبليغ بهذه الجلـسة لأطـراف التنفيـذ ومقـدم 

لتنفيذ ويجب ألا تقـل المـدة بـين التبليـغ وموعـد جلـسة نظـر ًالمنازعة إذا لم يكن طرفا من أطراف ا

  : و ل ز ا او ا، )٤(المنازعة عن عشرة أيام

١.   ذي   ا ز   
والمصلحة شرط لقبول أي دعوى تقدم للقضاء سواء كانـت دعـوى إداريـة أو غـير ذلـك وسـواء 

منازعة تنفيذية، ولم يقصر المنظم توافر المصلحة لأطـراف التنفيـذ، وإنـما يجـوز ًكانت اعتراضا أو 

 .لكل ذي مصلحة أن يتقدم بمنازعة تنفيذية على إجراء التنفيذ

                                                           

 .من نظام التنفيذ المشار اليه) ٧(من المادة ) ٢( الفقرة )١(

 ٥٠أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص.  هشام موفق عوض)٢(

 .ن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالمم) ٢/٢٥( المادة )٣(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ١/٢٥( المادة )٤(



  

 

)١٥٢٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القـضاء سـواء "المقصود بالمصلحة؛ 

 "أكانت جلب نفع أو دفع ضرر
 :لتحقق المصلحة الأمور التالية، ويشترط )١(

 .أن تكون المصلحة المطلوبة بالدعوى قائمة، بمعنى أنها ليست محتملة وإنما محققة

 .أن تكون هذه المصلحة حالة بمعنى أنها غير مؤجلة

أن تكون المصلحة مشروعة ونظامية، أي أنها تـستند إلى مركـز أو حـق يقـرره الـشرع أو النظـام، 

ً المملكة العربية السعودية لا تنظر أي دعوى متعلقة بأمر محرم شرعا أو غير وعليه فإن المحاكم في

 .ًمشروع نظاما

 . أن تكون المصلحة شخصية مباشرة، أي أن تكون المصلحة لرافع الدعوى نفسه

والمصلحة هي شرط أساس من شروط صحة الدعوى، وهي من قواعد النظام العام، وبالتالي لا 

(.تفاق على مخالفتهايجوز مخالفتها أو الا
٢( 

ًوقد يكون مقدم منازعة التنفيذ طرفا من الغير أي أنه ليس مـن أطـراف المنازعـة فـلا يكـون طالبـا  ً

الـشخص الـذي لا تتعلـق "للتنفيذ ولا يكون منفذا ضده، وإنما قـد يكـون مـن الغـير والغـير هنـا هـو 

ً نظامـا بالاشـتراك في إجـراءات مصلحته الشخصية بالحق الذي يتم التنفيذ اقتـضاء لـه، ولكنـه ملـزم

، ومثال ذلك الحارس القضائي للعقار أو المنقول الذي "التنفيذ لصلته بالمال الذي يتم التنفيذ عليه

صدر حكم بتسليمه إلى من له الحق في حيازتـه وعـلى المحجـوز لديـه في حجـز مـا للمـدين لـدى 

(.الغير
٣( 

٢. ا  اا زا  أ.  

لمادة السابعة والعشرين من نظام التنفيذ لا يصح أن يكون موضوع منازعة التنفيـذ بمنزلـة حسب ا

اعتراض على الحكم الجاري تنفيذه، لأن الحكم يكتسب حجيته بمرور فترة الاعتراض أو بـصدوره 

من محكمة الاستئناف أو بعبارة أصوب باستنزاف طرق الاعتراض المقررة، والمنازعة هـي مرتبطـة 

 .فيذ لا بالحق الثابت في الحكم القضائي المكتسب لحجية الأمر المقضي فيهبالتن

                                                           

 .٩٨ ماجد بن سليمان بن عبد االله الخليفة، تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ، مرجع سابق، ص )١(

ــــيط في شرح ن)٢( ــــات، الوس ــــلي برك ــــضان ع ــــلي رم ــــانون  ع ــــة الق ــــد، مكتب ــــسعودي الجدي ــــضاء ال ــــام الق ظ

 .٣١٥ـ، ص هـ١٤٣٥،الرياض ١والاقتصاد،ط

 .١٩٠ً هشام موفق عوض، أصول التنفيذ الجبري وفقا لنظام التنفيذ السعودي ، مرجع سابق، ص)٣(



 

 

)١٥٢٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ًوليس ذلك فحسب بل لا يجوز أيـضا أن تـستند المنازعـة الى وقـائع سـابقة عـلى الحكـم محـل 

بـل يـشترط بـأن يكـون  ،)١(المنازعة ما لم تكن منازعة التنفيذ مقامة ممن لا يعـد الحكـم حجـة عليـه

 : دى الحالات التاليةموضوع المنازعة هو إح

يتضمن انقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند التنفيذي، سواء كان سبب الانقضاء الوفاء أو  .١

 .الإبراء

وكذلك يكون منازعة تنفيذية أي ادعـاء بوجـود إخـلال في الـشروط الموضـوعية أو الـشكلية  .٢

 .للسند التنفيذي

(.بسببهًأي نزاع يرتبط بالتنفيذ الجبري أو كان ناشئا  .٣
٢( 

                                                           

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٢٧/١( المادة )١(

 . اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالممن) ٢٥/٢( المادة )٢(



  

 

)١٥٢٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

ا ا  اا  داريا أدوات ا  
و  : 

من المؤكد أن الأحكام القضائية تعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها مفهـوم دولـة القـانون، 

والمـساواة بـين الأفـراد والتي تعمل عـلى تأكيـد سـيادة القـانون بالإضـافة إلى تطبيـق مبـادئ العدالـة 

والجهات المختلفة، وهذا يتسق مع الوظيفة الأساسية للقضاء الإداري وعدم حـصرها عـلى الفـصل 

في المنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية فحسب، بل تمتـد إلى مراقبـة مـشروعية أعـمال الإدارة 

ومن ثم فإن عدم قيـام الإدارة والتأكد من عدم تجاوزها للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، 

ًبتنفيذ الأحكام القضائية بعد صـدورها يمثـل تحـديا كبـيرا حيـث إن التـزام الجهـات الإداريـة بتنفيـذ  ً

الأحكام القضائية الصادرة ضدها يترتب عليه عدة نتائج من أهمها إظهار مدى احـترام الإدارة لمبـدأ 

 . ةسيادة القانون، وبيان مدى التزامها بمبدأ الشرعي

وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع العملي يـشير إلى أن بعـض الجهـات الإداريـة قـد تتخـذ مواقـف 

ًمتشددة تعرقل تنفيذ الأحكام القضائية، إما بتأخير التنفيذ أو بإهمال متعمد، وهو ما يشكل تحديا أمام 

تفعيـل الأدوات تطبيق النظام وضمان حقوق الأفراد، لذلك يتعين على القـضاء الإداري العمـل عـلى 

 .المتاحة له لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة

ومن هذا المنطلق فإن الحديث عن أدوات القاضي الإداري في الإلـزام بتنفيـذ الأحكـام القـضائية 

يمثل أهمية خاصة وذلك لعدة أسباب من أهمها أن امتناع جهة الإدارة عـن تنفيـذ الأحكـام القـضائية 

ًكبيرا قد يواجه القاضي الإداري حيث يجد نفسه في موقف حرج بين ضرورة فرض سيادة ًيعد تحديا 

القانون من ناحية، والقيود الإدارية والسياسية التي قد تعترض سبيله من ناحية أخرى، كما أن الامتناع 

 عن التنفيذ قد يؤدى إلى ضعف هيبة القضاء في فرض سيطرته على تنفيـذ الأحكـام الأمـر الـذي قـد

أدوات القاضي الإداري في الإلزام بتنفيذ ًيشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، وعليه سيتم تناول 

 :الأحكام القضائية من خلال المطالب الثلاثة الآتية

 .مظاهر امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية: المطلب الأول

 التنفيــذ الإداري في إجبــار الإدارة عــلى الوســائل القانونيــة المــشروعة لقــاضي: المطلــب الثــاني

 .التنفيذ

 .تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجهة الإدارية: المطلب الثالث



 

 

)١٥٢٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

  : ا اول
ا ا   دارةا  عا  

و :  

لا شك أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيـذ 
)١(

 الأحكـام 
)٢(

القـضائية 
)٣(

كـن أن يتخـذ عـدة مظـاهر يم 

في تنفيذ الأحكام القضائية من عدمه، وتتمثـل أوجـه امتنـاع جهـة الإدارة تتفاوت في شدتها وتأثيرها 

 :عن تنفيذ الأحكام القضائية في عدة مظاهر من أهمها

تأخر الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائية خلال المهلة الزمنية المحددة، أو تأجيل تنفيذ  .١

 لفترة طويلة دون تقديم مبررات قانونية واضحة، إضـافة إلى أن هـذا التـأخير يمكـن أن يكـون الحكم

 .نتيجة لعدم وجود آلية رقابة فعالة أو غياب الحزم الإداري

 التحايل عـلى تنفيـذ الأحكـام القـضائية، فقـد تلجـأ الجهـة الإداريـة إلى التحايـل عـلى تنفيـذ  .٢

اءات أو إصـدار قـرارات تهـدف إلى الالتفـاف عـلى مـضمون الأحكام القضائية من خلال اتخاذ إجر

ًوهـذا المظهـر يـشكل تهديـدا  .الحكم، أو تعديل بعض الشروط بشكل يفـرغ الحكـم مـن مـضمونه

 .لفعالية القضاء الإداري ويقوض ثقة المواطنين في النظام القضائي

ًية يشكل انتهاكا واضحا ومن ثم يمكن القول إن تأخير الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام القضائ ً

لمبدأ سيادة القانون، فضلا عن أنه يعد أحد التحديات الرئيسة التي تواجه القـضاء الإداري، ويـتجلى 

 :هذا الامتناع في عدة مظاهر، يمكن تقسيمها إلى فرعين رئيسين

 .التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية:  الفرع الأول

 .الأحكام القضائية على تنفيذ التحايل:  الفرع الثاني

                                                           

َنفذ"ً يعرف التنفيذ لغويا بأنه إتمام الأمر وجعله واقعا من خلال العمل، وهو من الفعل )١( َّ ، "ذ. ف.ن"، مـن الجـذر "َ

العربيــة المعجــم الوســيط، إعــداد مجمــع اللغــة ... "تنفيــذ": ويعنــي الوصــول إلى نهايــة الفعــل أو الأمــر، و المــصدر

 .٧٢٨بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، القاهرة، ص 

ِ المعنى اللغوي للأحكام، الحكم هو قرار قاطع يصدره القاضي أو من له سـلطة قـضائية لحـسم نـزاع، و الفعـل هـو )٢(
ُ

َحكـم" َ ن منظـور، لــسان المـصدر ابـ... "حكـم": ، ويعنـي الفـصل أو القـضاء، و المـصدر"م. ك.ح"، مـن الجـذر "َ

  وما بعدها٤١٢، ص "حكم"العرب، دار المعارف، القاهرة، مادة 

َقضى" القضائية صفة ترتبط بالقضاء، وتعني ما يتصل بإصدار الأحكام وتنفيذ العدالة، هي من الفعل )٣( ، مـن الجـذر "َ

، "قـضى" سابق، مـادة المعجم الوسيط، مرجع ... "قضاء": ، ويعني الحكم أو إنهاء الأمر، و المصدر"ي. ض.ق"

 .٦٤٣ص 



  

 

)١٥٢٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ا   ا ا : اع اول

ُالثابت أن تنفيذ الأحكام القضائية من أهم الأسس التي تبنى عليها دولة القانون، إذ يعكس احترام 

الجهات الإدارية للأحكام القضائية، والتزامها بمبدأ سيادة القـانون ومبـادئ العدالـة، لكـن في الواقـع 

لي قد تواجه المحاكم الإدارية تحديات كبيرة في تنفيذ الأحكام، نتيجة تـأخر الجهـات الإداريـة العم

حيث يعتبر التأخير في تنفيذ الأحكام هو أحد أكثر مظاهر امتناع الجهات . في التنفيذ أو المماطلة فيه

لجدية في الالتـزام ًالإدارية شيوعا عن تنفيذ الأحكام الإدارية، والذي يعكس في بعض الأحيان عدم ا

 .بتطبيق الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري

والجدير بالـذكر أن تـأخر 
)١(

ًالجهـات الإداريـة في تنفيـذ الأحكـام القـضائية يمثـل تحـديا كبـيرا   ً

ًللالتزام بمبدأ سيادة القانون، ليس هـذا فحـسب بـل يعـد انتهاكـا واضـحا للعدالـة، و تنفيـذ الأحكـام  ً

كة العربية السعودية يعد مسألة محورية لضمان العدالة وسيادة النظام وعلى الرغم القضائية في الممل

قبـل  –ُأنه في السابق لم يكن يوجد نصوص نظامية صريحة تجرم التأخير في التنفيذ بشكل منفـصل 

إلا أن أحكام القضاء قد استقرت على إلزام الجهات الإدارية  -صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ًوالقـرارات الـصادرة ضـدها فـورا ودون تـأخير بتنفيذ الأحكـام
)٢(

ُ، كـما قـضي بأنـه يجـب عـلى جهـة 

الإدارية تنفيذ الأمر الصادر إليها و سرعة تسليم الأرض لأصحابها ومن المفترض أن تبادر إليها مـن 

. تلقاء نفسها للمحافظة على المال العام
)٣(

 

ًم طبقـا لأحـدث ١٩٧٢ لـسنة ٤٧مجلـس الدولـة رقـم بعض الفقه المصري أن قانون   و قد أشار

ًالصادرة عن المحاكم الإدارية يجب أن تنفذ فـورا ودون تـأخير،  التعديلات قد نص على أن الأحكام ُ

                                                           

َأخـر" يقصد بالتأخير في اللغة عدم إتمام الشيء أو تأجيله إلى وقت لاحق، و الفعل هو )١( َّ ، "ر. خ.أ"، مـن الجـذر "َ

، "أخـر"ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مـادة  ... "تأخير": ٍويعني جعل شيء يحدث بعد موعده، و المصدر

 .١٨٤ص 

ــة ال)٢(  ه والمؤيــد للحكــم ١٤٢٩ / ١١ / ١٣ ه والــصادر بجلــسة ١٤٢٩ لعــام ٦/ ت  / ٥٦٨تــدقيق رقــم  قــرار هيئ

 / ٨ / ٥م بتــاريخ  / ٢٤٩٨ / ٤ ه والقــاضي بتنفيــذ الامــر الــسامي رقــم ١٤٢٩ لعــام ١١/ إ / د  / ٣٠الابتــدائي رقــم 

  ه دون تأخير ١٤٠٤

ــة التــدقيق رقــم )٣(  ه والمؤيــد للحكــم ١٤١٦ / ١٢ / ١٧ بجلــسة  ه والــصادر١٤١٦ لعــام ٢/ ت  / ٢٣٦ قــرار هيئ

 ه والقـاضي بـإلزام الجهــة الإداريـة بـدفع أجـرة الأرض حتـى يـتم تــسليمها ١٤١٦ لعـام ٣٤/ ف/ د  / ٦الابتـدائي رقـم 

 .وعدم استمرار الاستيلاء وتعويض المدعي عن الضرر الحاصل بالاستيلاء



 

 

)١٥٢٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

وأن التأخير غير المبرر يعد مخالفة جسيمة 
)١(

، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا بمصر أن تـأخير 

ًالقضائية الصادرة عنها يمثل إخلالا بواجباتها القانونية واعتداء على الجهة الإدارية في تنفيذ الأحكام  ً

مبدأ سيادة القانون 
)٢(

ً، كما أشـارت المحكمـة في حيثياتهـا إلى أن التـأخير يعـد امتناعـا ضـمنيا عـن  ًُ

التنفيذ، ويجب على الجهة الإداريـة احـترام تنفيـذ الأحكـام القـضائية الـصادرة دون تـأخير، كـما تـم 

 أيــضا بـأن أي تــأخير غـير مــبرر في تنفيـذ الأحكــام القـضائية يعــرض المـسؤولين الإداريــين القـضاء

للمـساءلة القانونيــة واعتــبرت المحكمـة أن التــأخير هــو نـوع مــن الامتنــاع، ويـؤدي إلى زعزعــة ثقــة 

. المواطنين في النظام القضائي
)٣(

 

لى العديد من الآثار السلبية، سواء وحيث يؤدي تأخير الجهة الإدارية في تنفيذ الأحكام القضائية إ

ًعلى مستوى ثقة المواطنين في النظام القضائي أو على مستوى احترام مبدأ سيادة القانون، وهذا ايضا 

ما دعا بالمشرع المصري أن يقوم بفرض عقوبات مالية وغرامات تهديديـة عـلى الجهـة الإداريـة في 

 وسيلة للضغط على الجهات الإداريـة لـضمان الالتـزام حالة التأخير غير المبرر وتعتبر هذه الغرامات

 بتنفيذ الأحكام
)٤(

، ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية بفرض غرامة ماليـة عـلى 

ًالجهة الإدارية المتأخرة في تنفيذ الحكم، وأشـارت إلى أن التـأخير في التنفيـذ يعـد إهمـالا جـسيما  ً ُ

. يوجب المحاسبة
)٥(

 

ًأن التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية يشكل انتهاكا لمبدأ سـيادة القـانون كـما  مىة القول ونهاي

ًأنه يمثل امتناعا ضمنيا عن التنفيذ ً . 

                                                           

) ٢٠١٨(لأحكام، دار الكتب القانونية، القاهرة، الطبعـة الثانيـة،  محمود عبد الفتاح، أحكام القضاء الإداري وتنفيذ ا)١(

، وكذلك ياسر محمد عبدالعال، الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكـم القـضائي، مرجـع ٣١٠ص 

 المحامـاة ً، وأيضا تنفيذ الأحكام القضائية وضمانات حسن سير العدالة، المركـز الفلـسطيني لاسـتقلال٩٨٦سابق، ص 

 .٣٨، ص ٢٠١٤، " مساواة "والقضاة 

 ياسر محمد عبدالعال، الوسائل القضائية للحد مـن امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم القـضائي، مرجـع سـابق، ص )٢(

٩٨٥. 

  قضائية ٥٠لسنة ) ٨٩٧( حكم المحكمة الإدارية العليا، مصر، القضية رقم )٣(

 .٢٢٠ص ) ٢٠١٩( في مصر، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية،تنفيذ الأحكام القضائية.  محمد سعيد)٤(

 . قضائية٦٢لسنة ) ٢٣٤( حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في القضية رقم )٥(



  

 

)١٥٢٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا :ا ا   ا 

 القـضاء في حقيقة الأمر يعد التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية من أبرز التحديات التـي تواجـه

الإداري، خاصة أن التحايل يشكل أحد أساليب الامتناع غير المباشر عن تنفيذ الأحكام، وصورته أن 

تلجأ بعض الجهات الإدارية إلى الالتفاف على مـضمون الأحكـام القـضائية بهـدف تجنـب الالتـزام 

ا المقصود به وماذا م: بتطبيقها بشكل كامل، والسؤال عن مفهوم التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية

 يعني؟

من الجدير بالذكر أن مفهوم التحايل
)١(

 على تنفيذ الأحكام القضائية يقصد به محاولات الجهات 

ُالإدارية اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تفرغ الحكم القضائي مـن مـضمونه أو تتنـاقض معـه، مـع 

.الحفاظ على مظهر الالتزام الشكلي بتنفيذ الحكم
)٢(

 

ًإن التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر أسلوبا غـير مبـاشر للامتنـاع عـن التنفيـذ، ومن ثم ف

 -: ويظهر في صور عديدة منها

تعديل التـشريعات أو اللـوائح بطريقـة تـؤدي إلى الالتفـاف عـلى مـضمون الأحكـام الـصادرة  .١

 .ضدها

. اتخاذ قرارات إدارية تخالف جوهر الحكم .٢
)٣(

 

داريـة العليـا في مـصر لمـسألة التحايـل عـلى تنفيـذ الأحكـام القـضائية وقد تصدت المحكمـة الإ

ًباعتبارها شكلا من أشكال الامتناع عن التنفيذ، والذي يستوجب التـدخل القـضائي لإلـزام الجهـات 

                                                           

َتحايـل" التحايل يقصد في اللغة العربية باللجوء إلى الخداع أو المكر لتحقيق غـرض معـين، و الفعـل هـو )١( َ ، مـن "َ

ابن منظور، لسان العـرب، مرجـع  ... "تحايل": ، ويعني التصرف بحيلة أو طريقة ملتوية، المصدر" ل. ي.ح"الجذر 

 .٣٠٩، ص "حيل"سابق، مادة 

ً ومـا بعـدها، وأيـضا يـاسر محمـد ٩٥ محمود عبد الفتاح، التنفيـذ الإداري للأحكـام القـضائية، مرجـع سـابق، ص )٢(

لإدارة عن تنفيذ الحكـم القـضائي، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، عبدالعال، الوسائل القضائية للحد من امتناع ا

ً ومــا بعــدها، وأيــضا تنفيــذ الأحكــام القــضائية ٩٨٤، ص ٢٠١٩، ) ٩(المجلــد رقــم ) ٧٠(، العــدد رقــم )المنــصورة(

، "مـساواة  "وضمانات حسن سير العدالة، دراسة تم اعداها من قبل المركـز الفلـسطيني لاسـتقلال المحامـاة والقـضاة 

  وما بعدها٤٢، ص ٢٠١٤

 ياسر محمد عبدالعال، الوسائل القضائية للحد مـن امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم القـضائي، مرجـع سـابق، ص )٣(

٩٨٥.  



 

 

)١٥٣٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ُالإدارية بالتنفيذ الـصحيح للأحكـام، ووفقـا للأحكـام الـصادرة عـن المحكمـة الإداريـة العليـا يعتـبر  ً

نفيذ مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، ومن الأمثلة على ذلك مـا أصـدرته التحايل على الت

يُعد مخالفة لمبدأ سيادة القانون، وقد جاء  المحكمة الإدارية العليا من أن التحايل على تنفيذ الأحكام

ر في حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية عندما تتخذ إجراءات تخالف مضمون الحكم القضائي الصاد

ًضدها، فإن ذلك يعد امتناعا غير مباشر عن التنفيذ، ويستوجب المساءلة الإدارية والقانونية ُ .
)١(

 

كذلك الأمر لدى كل من الفقه والقضاء السعودي حيث يعد التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية 

ُمخالفا للمبـادئ العامـة التـي يـنص عليهـا النظـام الأسـاس للحكـم، و يعتـبر عـدم الال تـزام الـصريح ً

ُبمضمون الأحكام القضائية أو اتخاذ إجراءات تفرغ الحكم من محتواه انتهاكا لمبدأ سيادة النظام في 

المملكة 
)٢(

ُ، وأن التحايل عـلى الأنظمـة واللـوائح يعـد تجـاوزا صريحـا للـسلطة، ويخـالف مبـادئ  ًً ُ

الالتـزام، سـواء مـن خـلال العدالة وأكدت المحكمة على أن أي محاولة من الجهة الإداريـة لتجنـب 

ًإصدار قرارات مضادة أو تعديل اللوائح، يعد تحايلا واضحا يجب التصدي له  ً ُ.
)٣(

 

 : ومن الجدير بالذكر أن صور التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية تكون على النحو التالي

دة إداريـة إصدار قرارات إدارية جديدة بمعنى أن تقوم الجهات الإدارية بإصدار قـرارات جديـ .١

 .تتعارض مع مضمون الحكم القضائي، بهدف تعطيل تنفيذه أو بالأحرى عدم تنفيذه

تعديل اللوائح التنفيذية، وهي الصورة التي تلجأ إليها الجهات الإدارية عند عدم رغبتها لتنفيذ  .٢

 النـزاع الأحكام القضائية ويكون ذلك عن طريق القيام بتعديل اللوائح أو القوانين المتعلقة بموضـوع

 .كصورة من صور التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية

                                                           

  قضائية  ٣٤لسنة ) ٥٧٣( حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، القضية رقم )١(

حكـام الإداريـة في النظـام الـسعودي، المجلـة العلميـة للـسياسات  عبد الرحمن رضا الحـبلاني، إشـكالية تنفيـذ الأ)٢(

 .٣٠، ص ٢٠٢٤العامة ودراسات التنمية، مصر

ــم )٣( ــدقيق رق ــة الت ــرار هيئ ــام ١/ ت  / ٩٣ ق ــصادر بجلــسة ١٤١٧ لع ــم ١٤١٧ / ٠٦ / ٠٧ ه وال ــد للحك  ه والمؤي

نظمة لتحقيق كسب مادي بطرق غير مـشروعة  ه والقاضي بأن التحايل على الأ١٤١٧ لعام ١/ ف/ د  / ٣الابتدائي رقم 

 .يتلاعب عليه ادانة المسئول عن ذلك كما يتم الغاء القرار الصادر في هذا الشأن



  

 

)١٥٣١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ثالث الصور التي تلجأ اليها الجهات الإدارية يكون عن طريق الالتفاف الإجرائي، وصورته أن  .٣

ًتقوم الجهة الإدارية بإصدار القرارات التنظيمية أو التنفيذية والتي تبدو ظاهريـا متوافقـة مـع الحكـم، 

.مونه الأساسولكنها تفرغه من مض
)١(

  

ومن ثم فإن على القضاء أن يتدخل ليعيد الأمور إلى نـصابها الطبيعـي ولا يجعـل لأي مـن صـور 

التدخل السابقة أي اعتبار، ولقد قضت المحكمة العليا بمصر بأن تعديل اللائحـة التنفيذيـة الـصادرة 

 تـستوجب تـدخل القـضاء ُمن الجهة الإدارية بهدف التحايل على تنفيذ الحكم، يعد مخالفة جـسيمة

ًالإداري لإبطال هذه القرارات وأكدت المحكمة أن التحايل يعد امتدادا لظاهرة الامتناع عن التنفيـذ،  ُ

.ولكنه يتسم بالالتفاف القانوني الظاهري
)٢(

 

والأمر الجدير بالإشارة اليه أن القضاء السعودي قد نظر إلى التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية 

ًكثر حسما نظرا لان النظام الأسـاس للحكـم يـنص عـلى ضرورة احـترام الأحكـام القـضائية بصورة أ

ًباعتبارها ركنا أساسا من أركان سيادة النظام 
)٣(

 وقد تناولت المحاكم الإداريـة في المملكـة العربيـة 

السعودية هذه المسألة في عدة أحكام أكـدت فيهـا عـلى عـدم جـواز اتخـاذ أي إجـراءات تـؤدي إلى 

لتحايل على تنفيذ الأحكام، ويعد مخالفة للنظام الأساس للحكم، ويستلزم اتخاذ إجـراءات نظاميـة ا

. صارمة ضد المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه المخالفات
)٤(

 

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن هل توجد عقوبات يتم فرضها عـلى الجهـات الإداريـة التـي 

 كام القضائية، أم لا؟ تتورط في التحايل على تنفيذ الأح

في الواقع فـإن هنـاك عـدد مـن العقوبـات يـتم فرضـها عـلى الجهـات الإداريـة نتيجـة لعـدم تنفيـذ 

 : الجهات الإدارية للأحكام القضائية أو التحايل عليها لعدم تنفيذها، و تشمل هذه العقوبات ما يلي

                                                           

 ومــا ٢٢٥، ص ٢٠١٦ عبـد العزيــز عمــر، موسـوعة القــضاء الإداري، دار الفكــر العــربي، الطبعـة الثانيــة، القــاهرة، )١(

 .بعدها

  قضائية  ٥٠لسنة ) ٨٩٧(، في القضية رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر)٢(

). ـهــ٢٧/٨/١٤١٢(وتـاريخ ) ٩٠/أ(من النظام الأساسي للحكم الـصادر بـالأمر الملكـي ذو الـرقم ) ٤٤( المادة )٣(

السلطة القـضائية، الـسلطة التنفيذيـة، الـسلطة : تتكون السلطات في الدولة من«، ونصها )سلطات الدولة(الباب السادس 

ً و تتعاون هـذه الـسلطات في أداء وظائفهـا، وفقـا لهـذا النظـام وغـيره مـن الأنظمـة، والملـك هـو مرجـع هـذه التنظيمية،

 .»..السلطات

 .٢٠١٨ لعام ٩٨/٤ حكم المحكمة الإدارية العليا، السعودية، القضية رقم )٤(



 

 

)١٥٣٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

 .فرض غرامات مالية على المسؤولين الإداريين .١

. كم التأديبية في حالة ثبوت سوء النية في التحايل على الأحكامإحالتهم إلى المحا .٢
)١(

 

 أن التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر من أخطر مظاهر الامتناع ى اوختام القول 

ًغير المباشر عن تنفيذ الأحكام، و يعكس هذا التحايل تحديا كبيرا لسيادة القانون، بالإضافة إلى أنـه  ً

 . صداقية النظام القضائي، ويضعف من هيبة القضاء، ويعرض حقوق الأفراد للضياعيهدد م

                                                           

حكمـة بفـرض غرامـة  قـضائية، و قـد قـضت الم٦٢ لـسنة ٢٣٤ حكم المحكمة الإدارية العليا، مصر، القضية رقـم )١(

مالية على المسؤول الإداري الـذي تـورط في إصـدار قـرارات مـضادة للحكـم القـضائي وأكـدت المحكمـة أن التحايـل 

 .على تنفيذ الأحكام يشكل جريمة إدارية تستوجب المحاسبة



  

 

)١٥٣٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا  :  

ا  دارةر اإ  داريا ا  وا مما ا  
و :  

لتنفيـذ الإداري ُفي إطار سعي القضاء الإداري إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تمنح لقـاضي ا

 . مجموعة من الأدوات والوسائل القانونية التي تمكنه من إلزام الجهات الإدارية بالتنفيذ

ًهذه الوسائل قد تختلف من دولة إلى أخرى بناء على النظام القانوني المعمول به، ولكنهـا تتفـق 

 وحفظ هيبة القضاء جميعها في كونها تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد من جهة،

من جهة أخرى ، وأول هذه الوسائل يتمثل في الأوامر القضائية، والتي يـستطيع القـاضي الإداري مـن 

إصدار الأوامر الصريحة و المباشرة للجهات الإدارية المعنية بضرورة تنفيذ الحكم القضائي  خلالها

 –في الغرامة التهديدية ، والتي تعد بما يتوافق مع مضمون الحكم الصادر، وثاني هذه الوسائل يتمثل 

 وسيلة فعالة يلجأ إليها القاضي الإداري لإجبار الجهة الإدارية -بحق وكما سنراه في الأوراق القادمة 

ُعلى التنفيذ، ويتم اللجوء إليها في حالـة الامتنـاع مـن قبـل الجهـة الإداريـة عـن التنفيـذ، ويعتـبر هـذا 

القـضائية،  الالتـزام بالأحكـام لى تسريع عملية التنفيـذ وضـمانالتهديد المالي وسيلة ضغط تهدف إ

 :الفرعيين التاليين  من هذه الزاوية سوف تكون معالجتي لهذا المطلب من خلالو

 .الأوامر القضائية الملزمة: الفرع الأول

 .الغرامة التهديدية:  الفرع الثاني



 

 

)١٥٣٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

 اوا ا ا: اع اول

يقصد بالأوامر 
)١(

القضائية  
)٢(

 أنها الآلية الوقائية و المعنوية للـضغط عـلى الإدارة لتنفيـذ الحكـم 

. القضائي لتحقيق التكافؤ في دولة القانون ومنح الحقوق لأصحابها
)٣(

 

والثابت أن الأوامر القضائية الملزمة تعد واحدة من الأدوات القانونية الأساسية التي يعتمد عليهـا 

ري لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية، بالإضافة الى أنها تمثـل قاضي التنفيذ الإدا

الوسيلة التي تمكن القضاء من تحقيق الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية، وذلك عن طريق إلزامهـا 

 بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة ضدها دون تأخير أو مماطلة ويتضح من خلال التجربة العمليـة أن

 .القاضي الإداري يتمتع بسلطات واسعة في هذا المجال

وبحسب القانون المصري، يتمتع القاضي الإداري بسلطة إصـدار أوامـر ملزمـة لإجبـار الجهـات 

الإدارية على تنفيذ الأحكام، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا بمصر على أن الجهة الإدارية يجب 

ضائية الـصادرة ضـدها، وأشـارت المحكمـة الإداريـة أيـضا إلى أن عليها أن تلتزم بتنفيذ الأحكام الق

إصدار أوامر قضائية ملزمة يأتي كإجراء ضروري في حال امتناع الجهة الإدارية عن التنفيذ، ومن ثـم 

فإن القاضي الإداري يمتلك السلطة لإلزام الإدارة بالتنفيذ الفوري للحكم، بما يعزز من احترام سيادة 

. ل القضاءالقانون واستقلا
)٤(

  

                                                           

َمــرأَ" الأوامــر الملزمــة يــتم تعريفهــا بأنهــا توجيــه يفــرض الالتــزام بتنفيــذه دون تــساهل، الفعــل هــو )١( ، مــن الجــذر "َ

، "أمـر"ابن منظور، لسان العـرب، مرجـع سـابق، مـادة  ... "أمر": ، ويعني توجيه طلب أو تكليف، المصدر"ر.م.أ"

 .٢٤٥ص 

َقضى" القضائية صفة ترتبط بالقضاء، وتعني ما يتصل بإصدار الأحكام وتنفيذ العدالة، هي من الفعل )٢( ، مـن الجـذر "َ

  وتم الإشارة الى معناها سابقا "قضاء": اء الأمر، و المصدر، ويعني الحكم أو إنه"ي.ض.ق"

 دراســة " عـلي عـثماني بالاشــتراك مـع يوســف ميقـارين ، ضــمانات تنفيـذ الأحكــام والقـرارات القــضائية الإداريـة )٣(

) ٤( رقـم تحليلية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة المستقبل للدراسات القانونيـة والـسياسية العـدد

 ٢٠١، ص ) ٢٠١٨(، 

  قضائية٣٤لسنة ) ٥٧٣( القضية رقم ١٩٨٢ نوفمبر ٢٥ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر بتاريخ )٤(



  

 

)١٥٣٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وفي النظام السعودي، نجد أن المنظم السعودي قد نص في نظام التنفيذ أمـام ديـوان المظـالم
)١(

 

 تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة الطلب إليها إنذارا للجهة الإدارية للقيام بالتنفيذ مع مراعاة أن "على أنه 

... يومـا فـيما عـداها ) ثلاثـين( جلـة ، و العا أيـام في الأحكـام) خمـسة(يكون خلال مهلة لا تتجاوز 

وذلك من تاريخ الإبلاغ بالإنـذار مـا لم تـرى الـدائرة تحديـد مهلـة أقـل، و يتـضمن الإنـذار البيانـات 

الخاصة 
)٢(

 لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، "، كما تم النص على أن 

نيات والوظائف والإجراءات، وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه على الميزا بما في ذلك اطلاعها

، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة لها 
)٣(

. 

لإلزام الجهات الإدارية  ومع وجود نصوص نظامية صريحة تنظم إصدار الأوامر القضائية الملزمة

ي يتمتع بـصلاحيات واسـعة في إصـدار أوامـر قـضائية بتنفيذ الأحكام القضائية أصبح القاضي الإدار

ًويعـد ذلـك جـزءا مـن جهـود المـنظم الـسعودي  توجه إلى الجهات الإدارية لإلزامها بتنفيذ الأحكام ُ

لتطبيق مبدأ سيادة النظام وضمان احترام الأحكام القضائية 
)٤(

، حيث إن التزام الجهات الإدارية بتنفيذ 

ُدها يعد وسـيلة ضروريـة لتحقيـق العدالـة وضـمان تطبيـق مبـدأ سـيادة الأحكام القضائية الصادرة ض

يُعتـبر مخالفـة صريحـة تـستوجب التـدخل  النظام، وأن امتناع الجهات الإداريـة عـن تنفيـذ الأحكـام

القضائي فإذا لم يكن الامتناع عن تنفيذ الحكم أو التـأخير في تنفيـذها عائـد لجهـة الإدارة فـلا منـاط 

ذ حيث إن التنفيذ في الأساس مسؤولية من صدر الحكم لصالحه الذي يكون عليه لحملها على التنفي

تنفيذ الحكم لصالحه، وفي ضوء ذلك تم الحكم الـصادر مـن أحـد محـاكم ديـوان المظـالم بأنـه لا 

وطلـب التعـويض  )إمـارة القـصيم / وهو هنا محافظة المذنب(محل لمطالبة المدعى عليه بالتنفيذ 

                                                           

 ه المبنـي عـلى ٢٧/٠١/١٤٤٣وتـاريخ ) ١٥/م( نظام التنفيذ أمام ديوان المظـالم الـصادر بالمرسـوم ملكـي رقـم )١(

  ه٢٣/٠١/١٤٤٣ريخ وتا) ٧٣(قرار مجلس الوزراء رقم 

 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ) ١٠( المادة )٢(

 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ) ١١( المادة )٣(

  وما بعدها٣٩ عبد الرحمن رضا الحبلان، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في النظام السعودي، مرجع سابق، ص )٤(



 

 

)١٥٣٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

خير في تنفيذ الحكم إذا كان التأخير في التنفيذ ليس من الإدارة وانما من المدعي عما حدث نتيجة التأ

. الذي كان من الواجب عليه طلب تنفيذ الحكم
)١(

  

 ومن ثم فإن الأهمية العمليـة للأوامـر القـضائية الملزمـة تكـون فـيما تـسهم بـه الأوامـر القـضائية 

نها تسهم أيضا في تعزيـز هيبـة القـضاء، فـضلا عـن الملزمة في حماية حقوق الأفراد، بالإضافة الى أ

ُأنها تعد أداة فعالة لمواجهة امتناع الجهـات الإداريـة عـن تنفيـذ الأحكـام، وتـسهم في تكـريس مبـدأ 

 .سيادة القانون

ونشير إلى المستجدات التي وردت بنظام التنفيذ أمام ديـوان المظـالم بـشأن التنفيـذ في مواجهـة 

دها فإنه يجب على القاضي الإداري أن يتخذ عدة إجراءات وفق مـا ورد الـنص الإدارة عند التنفيذ ض

 : عليه في نظام التنفيذ المشار إليه وتتمثل فيما يلي

)١(  دارا ار اإم  
ًأوجب المنظم أنه فور إحالة طلـب التنفيـذ إلى قـاضي التنفيـذ إذا كـان الطلـب مـستوفيا لـشروط 

من نظـام التنفيـذ ) ١٠(ار الجهة الإدارية للتنفيذ حسب نص المادة صحته فإن قاضي التنفيذ يقوم بإنذ

ًخلال مهلة لا تزيد عن خمسة أيام في الأحكام العاجلة، وخلال مهلة ثلاثين يوما فيما عـداها، وتبـدأ 

المهلة من تاريخ التبليغ بالإنـذار، وللـدائرة أن تقـرر مهلـة أقـل بحـسب ظـروف الحـال ولهـا سـلطة 

 . نحتها لها المادة المشار إليهاتقديرية في ذلك م

 ويجب أن يشتمل الإنذار الموجـه إلى الجهـة الإداريـة عـلى بيانـات الـسند التنفيـذي المطلـوب 

تنفيذه مع إرفاق صورة منه، وقد فصلت اللائحة التنفيذيـة لنظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم إجـراء 

 : الإنذار وأوجبت ما يلي

مـن اختـصاصها بتنفيـذ الـسند التنفيـذي لأن ذلـك مـن المـسائل يجب على الدائرة أن تتحقق   ) أ

ــشكلية  ــك التحــق مــن الــشروط ال الأوليــة ويجــب أن تتحقــق مــن شروط قبــول الطلــب ويــشمل ذل

والموضــوعية للــسند التنفيــذي المــراد تنفيــذه ضــد الجهــة الإداريــة، عــلى أنــه إذا اتــضح لهــا عــدم 

                                                           

ــم )١( ــتئناف رق ــم الاس ــام ٦ /أس / ٤٩٦ حك ــصادر بجلــسة ١٤٢٩ لع ــم ١٤٢٩ / ١٠ / ٢٠ ه وال ــد للحك  ه والمؤي

 ه والقـاضي بـأن الإدارة لم تقـوم بتـأخير التنفيـذ للحكـم القـضائي وأن التـأخير ١٤٢٩ لعام ٣٣/ إ/ د  / ٩الابتدائي رقم 

 .سببه يعود الى المدعي عليه



  

 

)١٥٣٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
) ٣(ًوضوعية فيجب أن تصدر حكما بذلك خلال اختصاصها أو عدم استيفاء الشروط الشكلية أو الم

 .أيام بدون أن تعقد جلسة وعليها أن تبلغ أطراف السند التنفيذي بحكمها
)١(

 

تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبـول   ) ب

لتحقـق في النمـوذج المعـد الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا ا

ًوإذا تبين لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خـلال ثلاثـة أيـام عـلى الأكثـر حكـما . لذلك ّ

بذلك يبلغ الأطراف بصدوره دون عقـد جلـسة، عـلى أن يتـضمن التبليـغ تـاريخ تـسلم صـورة نـسخة 

حالة طلب التنفيذ إليها يبلغ وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إ. الحكم

 .بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول

من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر ) ٢/١٠(ـ مع مراعاة أحكام المادة ٣/١٠

 .في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة

ارية بصورة مـن نـسخة الإنـذار، ويكـون التبليـغ لهيئـة الرقابـة ومكافحـة  تبلغ الجهة الإد-٤/١٠

الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنـسيق 

  .مع الجهات ذات العلاقة

)٢( ا  دوار  دارا ا أ 

نفذ ضدها أن تقوم بتنفيذ السند التنفيذي المقدم ضدها خلال مهلـة يجب على الجهة الإدارية الم

ًالعاجلة، وخلال مهلة ثلاثين يوما فيما عـداها وفقـا لـنص المـادة  لا تزيد عن خمسة أيام في الأحكام ً

ًمن النظام المشار إليه، وفي حال انتهاء هذه المهلة أو صدر تصريحا من الجهة الإدارية برفض ) ١٠(

انتهاء المهلة أو التصريح (يجب والحالة كذلك خلال يوم على الأكثر من  لال المهلة، فإنهالتنفيذ خ

) بالرفض
)٢(

ًعلى دائرة التنفيذ ان توجه أمرا للجهة الإدارية ويتضمن أمر التنفيذ الإجراءات التي يلزم 

الجهـة المختـصة اتخاذها كما لو تطلب الأمر إصدار قرار إداري لتحقيق إجراء التنفيذ، ويـتم تبليـغ 

                                                           

مجلـة ) ـهــ١٤٤٣(تنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم لعـام ً إكرام عبد الحكيم حسن، سلطة القاضي الإداري وفقا لنظـام ال)١(

 . ٢٤٠٨م، ص٢٠٢٤ابريل ) ٤٣(الشريعة والقانون، القاهرة، ع 

 .من اللائحة التنفيذية للنظام التنفيذ امام ديوان المظالم) ١٢/١(المادة )٢(



 

 

)١٥٣٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

بــصورة مــن الأمــر للنظــر في مبــاشرة اتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة ضــد المتــسبب في الامتنــاع عــن 

.التنفيذ
)١(

 

 أن تطلب من دائرة التنفيـذ إرشـادها إلى كيفيـة وآليـة -قبل صدور أمر التنفيذ  –وللجهة الإدارية 

) ١٠(التنفيذ خلال المهلة النظاميـة المـشار إليهـا في المـادة 
)٢(

ولا يترتـب عـلى هـذا الطلـب وقـف 

المواعيد أو المهل الواردة في النظام
)٣(

، ويجوز للدائرة أن تبت في طلب الارشاد بأن تـصدر مـا هـو 

 . لازم لبيان الإجراءات والكيفية المتطلبة لإتمام إجراء التنفيذ

 ببيانـات ًمن اللائحة التنفيذية فإنه يجب أن يكـون طلـب الارشـاد مـشمولا) ١٤(وبحسب المادة 

ًالـسند التنفيــذي وتحديــد الجـزء الــذي تــم تنفيـذه منــه إذا كــان قـابلا للتقــسيم، وشرح للمــشكلات 

ومعوقات التنفيذ، وعلى الدائرة أن تبـت في هـذا الطلـب خـلال مـدة أقـصاها ثـلاث أيـام مـن تـاريخ 

 .استلامه

)٣(  ار وزارة اإم  

امتنعت الجهة الإدارية من تنفيذ السند التنفيـذي إذا كان موضوع السند التنفيذي أداء مبلغ مالي و

ًأو صرحت بعدم التنفيذ بشرط أن يكون الامتنـاع أو التـصريح بالامتنـاع راجعـا لـسبب يعـود لـوزارة 

المالية فيجب على قاضي التنفيذ إصدار إنذار موجه الى وزارة المالية بضرورة التنفيذ وإلا يتم اتخاذ 

الإجراءات النظامية ضدها
)٤(

 ويحسن للمنظم النص على هذا الإنذار، إذ قد تكـون الجهـة الإداريـة ،

غير رافضة للتنفيذ وإنما يمنعها ذلك لسبب يتعلق بوزارة المالية أو توجيهاتهـا أو لعـدم تـوفر سـيولة 

ًنقدية لدى الجهة الإدارية، وحرصا من المنظم لتنفيذ السندات التنفيذية الإدارية مكن دائرة التنفيذ من 

يه إنذار الى وزارة المالية بضرورة إتمـام التنفيـذ وبتحريـك الإجـراءات النظاميـة ضـدها لـتلافي توج

 .التسويف أو التقصير من جانب وزارة المالية

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ١٢(المادة )١(

 .من نفس النظام) ١٤(المادة )٢(

 .من نفس النظام) ١٥(المادة )٣(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ١٣(المادة )٤(



  

 

)١٥٣٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
مع اا :ا اا  

يراد بوسائل الإكراه في نطاق التنفيذ الجبري الـضغط عـلى إرادة المـدين عـن طريـق تهديـده في 

اله لحمله على تنفيذ الالتزام الذي أكده القضاء وبذلك يحصل الدائن على حقه من خلال حريته أو م

ًوفاء المدين بالتزامه، ويظل الوفاء اختياريا لأن المدين يقوم بنفسه بتنفيذ الالتزام حتى ولو كان ذلك 

ونية وسيلتين لهذا ًالتنفيذ ناتجا عن وسائل الإكراه والتهديد التي يضعها المنظم وتعرف الأنظمة القان

.الإجبار أو الاكراه على الوفاء هما الإكراه البدني والإكراه المالي
)١(

 

صورة من صـور (وتتمثل وسائل الإكراه في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في الغرامة التهديدية 

وتفـصيل ) صورة من صور الإكـراه البـدني(، والسجن أو الغرامة أو المنع من السفر )الإكراه المالي

 :ذلك فيما يلي

أو :اه ا ا اض ا  

وهـي مـن الفعـل غـرم وفي اللغـة هـي مـا يلـزم أداؤه  )الغرامـة(الغرامة التهديدية من كلمتـين : التعرف
)٢(

 

وهـو الوعيـد : مـن التهـدد والتهديـد والتهـداد) التهديديـة(والغرم هو الـدين يقـال رجـل غـارم أي عليـه ديـن،

التخوفو
)٣(

. 

وتعرف الغرامة التهديدية في الفقه بأنها عقوبة مالية تبعية تحـدد بـصفة عامـة عـن كـل يـوم تـأخير 

ويصدرها القاضي بقصد ضمان تنفيذ حكمه أو حتى بقصد ضمان تنفيذ أي إجراء من الإجراءات 
)٤(

. 

صد بها على وجه وقد حظيت الغرامة التهديدية باهتمام الفقه في تحديد مدلولها ومقصدها، و يق

العموم بأنها وسيلة لإكراه المدين على تنفيذ الالتزام بصفه عامة، ويظهر ذلك من تعريفها الفقهي أنها 

وسيلة لإكراه المدين و حمله على تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه عينا متى طلبها الدائن، و صورتها 

 عن عمل أيا كان مصدره و يمهله لذلك مدة زمنية أن يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزام بعمل أو امتناع

                                                           

 .١٨أصول التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص.  هشام موفق عوض)١(

 .٤٣٦ص ) ١٢( مرجع سابق، ج "غرم" ابن منظور، لسان العرب، مادة )٢(

 . ٢٣٣ص ) ٣(، مرجع سابق، ج "هدد" ابن منظور، لسان العرب، مادة )٣(

الغرامة التهديدية كجزاء لعـدم تنفيـذ أحكـام القـضاء الإداري، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، .  منصور محمد احمد)٤(

 أشار اليه حميدة سليماني، الغرامة التهديديـة كـضمانة لتنفيـذ الأحكـام القـضائية القاضـية بإعـادة ١٥، ص ٢٠٠٢مصر 

ً، وأيـضا عومريـة حـساين، الغرامـة التهديديـة ودورهـا في تنفيـذ ٦٢٧إدماج العامل في منصب عمله، مرجع سـابق، ص 

  وما بعدها٩٥الأحكام القضائية الإدارية في الجزائر، مرجع سابق، ص 



 

 

)١٥٤٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية يعينها، و ذلك 

. متى كان التنفيذ العيني مازال ممكنا و يقتضي لذلك تدخل المدين شخصيا
)١(

 

نفيذ السند التنفيذي على التنفيذ، ولا يتم تنفيذ والغرامة المالية هي إجراء تهديدي لحث المدين بت

الحكم بها وإنما يتم تحويله للتعويض النهائي من خلال إجراء التصفية بناء على طلب الدائن، ولعل 

والقرارات  منح قاضي التنفيذ سلطة توقيع الغرامة التهديدية كونه يقوم بالإشراف على تنفيذ الأحكام

العقبات والتجاوزات التي يقوم بها المدين المماطل والممتنع عـن تنفيـذ القضائية ويزيل الكثير من 

الأحكام القضائية، لأن ذلـك المماطلـة أو الامتنـاع تفقـد أحكـام القـضاء قيمتهـا في تحقيـق العدالـة 

وهيبتها ومن المنطقي أن يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ الأمر بفرض الغرامـة التهديديـة لـضمان 

.قضائي بتنفيذه وحفظ حقوق المتقاضيناحترام الحكم ال
)٢(

 

ًفضلا عن أن المنظم قد أعطى قاضي التنفيذ أو دائرة التنفيذ المختصة بأن تفرض الغرامة التهديدية 

ولو لم يطلب طالب التنفيذ ذلك على غرار المشرع المصري، وعلى عكس المشرع الفرنـسي الـذي 

. لصالحهأوجب لفرض الغرامة التهديدية أن يطلبها المنفذ
)٣(

 

وعلى كل حال فبالعودة إلى نظام التنفيذ أمام ديوان المظـالم حيـث اتخـذ مـن الغرامـة التهديديـة 

 :ًوفقا للأحكام التالية) ٢٠(وسيلة من وسائل حث المنفذ ضده على إتمام التنفيذ في المادة 

                                                           

، الطبعـة الثانيـة، دار ) ٢( عبد الـرزاق الـسنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني ، آثـار الالتـزام ، الجـزء رقـم )١(

ًوأيضا عومرية حساين، الغرامة التهديدية ودورها في تنفيـذ الأحكـام القـضائية . بعدها وما ١٠٥٧م، ص١٩٨١النهضة، 

، ومـا ٨٧، ص ٢٠١٨، الجزائـر )٣(الإدارية في الجزائر، مجلة المستقبل للدراسـات القانونيـة والـسياسية، العـدد رقـم 

 "والقـرارات القـضائية الإداريـة ًبعدها، وأيضا علي عثماني بالاشـتراك مـع يوسـف ميقـارين، ضـمانات تنفيـذ الأحكـام 

دراسة تحليلية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلـة المـستقبل للدراسـات القانونيـة والـسياسية، العـدد 

 ٢٠٥، ص ٢٠١٨، الجزائر )٤(رقم 

لقـانون المـصري  علي الشحات الحديدي،الجوانب الإجرائية للغرامة التهديدية كوسـيلة للإجبـار عـلى التنفيـذ في ا)٢(

 .٥٨، ص)م١٩٩٩(والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .١٧٦٢ قرناش، نطاق سلطات القاضي الإداري في إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء، مرجع سابق، ص)٣(



  

 

)١٥٤١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 نتهـاء المهلـة بخلاف التنفيذ المرتبط بأداء مبلغ مـالي يجـوز لـدائرة التنفيـذ المختـصة، بعـد ا

حسب الحالة، فرض غرامـة لا تتجـاوز عـشرة آلاف ريـال ) ١٦(أو المادة ) ١٠(المحددة في المادة 

).ًسواء كان جهة إدارية أو فردا(عن كل يوم يتأخر فيه تنفيذ السند التنفيذي على المنفذ ضده 
)١(

 

 لمـشار إليهـا، في يمكن للدائرة أن تقرر، حتى من دون تقديم طلب، فرض الغرامة التهديدية ا

ّالحالات التي تفتقر إلى إقدام المنفذ ضده على التنفيذ الذاتي، حيث لا تفيد وسائل التنفيذ الأخرى، 

ويمكن فرض الغرامة لأجزاء من الـسند التنفيـذي، إذا تحققـت الـشروط . بما في ذلك القوة الجبرية

.المطلوبة
)٢(

 

 ق إجراءات القيد والإحالة كما هو مقرر في حال تقديم طلب مستقل لفرض الغرامة، يتم تطبي

.في طلبات التنفيذ
)٣(

 

  فيما يخص موعد بدء سريان الغرامة إذا لم تحدده الدائرة في قرارها فيبدأ من تاريخ إصدارها

 .للأمر
)٤(

 

ويتضح أن نطاق الغرامة التهديدية لا يشتمل على الـسندات التـي يكـون محلهـا أداء مبلـغ مـالي، 

 المالي يتحدد في مجال الالتزام بعمل أو امتناع عـن عمـل أو تـسليم شيء، أي في وذلك لأن الإكراه

الحالات التي يجب أن يقـوم بهـا المـدين بنفـسه وتتطلـب تدخلـه الشخـصي، ولأن اسـتخدام القـوة 

. ًالجبرية ضد المدين يمثل مساسا بحريته وبشخصه فيكون الأجدر هو فرض الغرامة التهديدية
)٥(

 

مة المالية فالغرامة التهديدية كونها أداة ضغط على المـدين لحثـه عـلى التنفيـذ وعلى عكس الغرا

من نظام التنفيذ المشار إليـه ولائحتـه إجـراءات تـصفية الغرامـة ) ٢١(فيتم تصفيتها، ونظمت المادة 

 .التهديدية

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٢٠(المادة )١(

 .ظام التنفيذ امام ديوان المظالممن اللائحة التنفيذية للن) ١/٢٠( المادة )٢(

 .من اللائحة التنفيذية للنظام المشار اليه) ٢/٢٠( المادة )٣(

 .من اللائحة التنفيذية النظام المشار اليه) ٢٠/٥( المادة )٤(

مرجـع ) ـهــ١٤٤٣(ً إكرام عبد الحكيم حسن، سلطة القاضي الإداري وفقا لنظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم لعـام )٥(

 . ٢٤١٨ابق، صس



 

 

)١٥٤٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

، بيـنما  ونشير هنا أن المنظم الإداري قد اعتمد على الغرامة التهديدية لحث المدين عـلى التنفيـذ

اعتمد عـلى الغرامـة الماليـة) ـهـ١٤٣٣لعام (المنظم المدني في نظام التنفيذ 
)١(

، وبيـنهما خـلاف لا 

 .يسعه موضوع هذا البحث

ُوبذلك تعد الغرامة التهديدية وسيلة قانونية تهدف إلى ضـمان تنفيـذ الأحكـام القـضائية الـصادرة 

يـة عـلى الجهـة الإداريـة الممتنعـة عـن ضد الجهات الإدارية، وذلـك عـن طريـق فـرض عقوبـات مال

التنفيذ، وهذا يعني أن الغرامة التهديدية تكـون وسـيلة مـن وسـائل الـضغط المـالي التـي تهـدف إلى 

 .تسريع عملية التنفيذ وإلزام الإدارة بالامتثال للحكم القضائي

ن بالتنفيذ وهي والمقرر أن الغرامة التهديدية إحدى الوسائل التي يستخدمها القاضي لإلزام المدي

من القواعد المقررة بالقانون المدني وتم اصطحابها الى القانون الإداري لـذلك يجـوز الحكـم بهـا 

ضد أي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا 
)٢(

 ، 

وتتميز الغرامة التهديدية بعدة خصائص تجعل لها أهميتها في اعتباره إحدى الوسائل المهمة في 

 :  التنفيذ، من هذه الخصائصالاجبار على

 .ًأنها ذات طابع ردعي تمس الذمة المالية للمنفذ ضده نظرا لإحجامه عن التنفيذ العيني .١

أنها تمتاز بالطابع الوقتي فهي تقدر عن كل وحدة زمنيـة يتـأخر فيهـا المنفـذ ضـده عـن تنفيـذ  .٢

 . التزامه

مـل المنفـذ ضـده عـلى تنفيـذ الغرامة التهديدية تحكمية أي أن القاضي لـه سـلطة تقديريـة لح .٣

.التزامه عينيا
)٣(

 

قـد أقـر مجلـس الدولـة  لـضمان تنفيـذ الأحكـام والقارئ لأحكام القضاء الإداري بمصر يجد أنه

الغرامة التهديدية وسيلة في العديد من أحكامـه باعتبارهـا أداة فعالـة لتحقيـق العدالـة، وقـد  المصري

ُ وتم القضاء بأن الغرامة التهديدية تعد وسيلة قانونية فعالـة أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا التوجه

                                                           

 ـ هـ١٣/٨/١٤٣٣وتاريخ ) ٥٣/م(من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٦٩( المادة )١(

 حميدة سليماني، الغرامـة التهديديـة كـضمانة لتنفيـذ الأحكـام القـضائية القاضـية بإعـادة إدمـاج العامـل في منـصب )٢(

 .٦٢٧، ص ٢٠٢١، الجزائر ) ٤(، العدد رقم ) ١٦(لد رقم عمله، بالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المج

 حميدة سليماني، الغرامـة التهديديـة كـضمانة لتنفيـذ الأحكـام القـضائية القاضـية بإعـادة إدمـاج العامـل في منـصب )٣(

اريـة ً، وأيضا عومرية حساين ، الغرامة التهديدية ودورهـا في تنفيـذ الأحكـام القـضائية الإد٦٣٠عمله، مرجع سابق، ص 

 .٩١في الجزائر، مرجع سابق، ص 



  

 

)١٥٤٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
لإجبار الجهة الإدارية على تنفيذ الأحكام القضائية حيـث أكـدت المحكمـة في حيثياتهـا أن الغرامـة 

تُفرض على الجهة الإدارية أو المسؤولين عنها، وذلـك لـضمان احـترام القـرارات القـضائية وسرعـة 

ً إلى أن التأخير في التنفيـذ يـشكل انتهاكـا لمبـدأ سـيادة القـانون وحقـوق تنفيذها وأشارت المحكمة

. الأفراد
)١(

 

وعلى النسق نفسه سار المنظم السعودي نحو الأخذ بالغرامة التهديدية آلية من الآليات التي 

 يتم اللجوء اليها لإجبار الجهة الإدارية نحو تنفيذ الأحكام القضائية حيث أقر نظام التنفيذ أمام

ديون المظالم الأخذ بالغرامة التهديدية لكن أوجب المنظم السعودي على طالب التنفيذ قبـل 

سنوات مـن ) عشر( أن يتم المطالبة بالأداء أولا خلال مدة لا تتجاوز " السير في طلب التنفيذ

تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في الـسندات التنفيذيـة 

لأخرى، وأن تمر مدة ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بالأداء دون التنفيذ، ومن الـوارد أن يـتم ا

 طلب التنفيذ قبل مرور الثلاثين يوما إذا صرح المطالب بالتنفيذ بالرفض، وفي حالة الأحكـام

 العاجلة يكون المهلة للتنفيذ خمسة أيام
)٢(

كـم ، وعند انتهـاء المـدة وعـدم القيـام بتنفيـذ الح

القضائي يكون للقاضي الإداري في هذه الحالة الحكم بالغرامة على المنفذ ضدة في حالة عدم 

  يكون لدائرة التنفيذ بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في الثلاثين يوما في الأحكام"التنفيذ 

 ريال لا تزيد على عشرة آلاف أن تفرض غرامة العاجلة غير العاجلة والخمسة أيام في الأحكام

على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ 
)٣(

، و في حالة الاستمرار في طريق عدم 

أشهر من سريان الغرامة دون إتمام ) ستة(أو تعذره أو مضي  التنفيذ سواء كان بصورة عدم إتمامه

ً حكما بإلزام التنفيذ؛ تقوم دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها

 المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو - ًبناء على طلبه- المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ 

 .جزء منها
)٤(

 

                                                           

 ٦٣لـسنة ) ٤٥٦٢( في القضية رقـم ٢٠١٠ مارس ١٠ حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الحكم الصادر بتاريخ )١(

 :قضائية

 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ) ٨( المادة )٢(

 .من نفس النظام) ٢٠( المادة )٣(

 .من نفس النظام) ٢٢( المادة )٤(



 

 

)١٥٤٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

وقـد أقـر  إضافة إلى هذا تقوم المحاكم الإدارية باتخاذ تدابير غير مباشرة لضمان تنفيـذ الأحكـام

الإداريـة للأحكـام القـضائية، أو القـرارات القضاء الإداري في عدة أحكـام ضرورة احـترام الجهـات 

الإدارية و عدم مخالفة الأنظمة، و اللوائح التنفيذية مع إمكانية فرض غرامات مالية على المـسؤولين 

عند وقوع العكس من ذلك بمخالفة الأنظمة واللوائح التنفيذيـة 
)١(

، أو عـدم تنفيـذ الحكـم القـضائية 

إمكانيـة اللجـوء إلى فـرض غرامـات غـير  مـن صـورها ابيـةيمثل مخالفة تستوجب اتخـاذ تـدابير عق

في الوقـت المحـدد والأنظمـة  مباشرة وسيلة للـضغط عـلى الجهـة الإداريـة لـضمان تنفيـذ الأحكـام

إذا كان لذلك مقتضى، أما إذا اتضح أن الحكم يخرج عن ولاية المحكمة الإدارية فيتم إبلاغ  واللوائح

في  استنادا لمـا تـم الـنص عليـه ًسبا حيال ما ظهر وتحقق له من وقائعالادعاء العام لاتخاذ ما يراه منا

.من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم) ٢٩(المادة 
)٢(

 

 مع ما ذهب إليـه الفقـه مـن أنـه يـشترط إلى اللجـوء الى الغرامـة  او في ضوء ما سبق 

 :ما يليالتهديدية وسيلة لإجبار الإدارة على التنفيذ 

 . وجود التزام ناتج عن إخلال المدين بالتزامه .١

 . استحالة التنفيذ العيني إلا إذا قام به المدين بنفسه .٢

لجوء الدائن إلى الغرامة التهديدية حتى يقوم القاضي بالحكم بها حيث أن القاضي لا يستطيع  .٣

. القضاء بها من تلقاء نفسه
)٣(

 

تزامهـا يتمثـل في عـدم قيامهـا بتنفيـذ الأحكـام القـضائية والمـدين في حالتنـا هـذه هـي الإدارة وال

 أن للغرامة التهديدية أهمية عمليـة ى اوالإدارية التي يقع عليها تنفيذها، و من هذا المنطلق 

ُحيث تعتبر الغرامـة التهديديـة أداة فعالـة لتحقيـق التـوازن بـين الـسلطة القـضائية والجهـات الإداريـة 

                                                           

 . وما بعدها٤١ عبد الرحمن رضا الحبلان، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في النظام السعودي، مرجع سابق، ص )١(

ــم )٢( ــدقيق رق ــة الت ــرار هيئ ــام ٥/ ت  / ١٧١ ق ــصادر بجلــسة ١٤٢٣ لع ــم ١٤٢٣ / ١٢ / ١ ه وال ــد للحك  ه والمؤي

بـه المـسئولون في المدرسـة ينبـئ عـن اسـتهتار وعـدم  ه والقاضي بأن مـا ارتك١٤٢٣ لعام ٣/ إ/ د  / ٧٤الابتدائي رقم 

مبلاه وعدم التـزام بـالتعليمات الـصادرة مـن ولاة الامـر وعليـه تـم رفـض الـدعوي لان دائـرة المحكمـة تـري تبليـغ هيئـة 

 .التحقيق والادعاء العام بنسخة من الحكم لاتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي المدرسة

  ٢٠٨، مرجع سابق، ص "ميقارين، ضمانات تنفيذ علي عثماني بالاشتراك مع يوسف )٣(



  

 

)١٥٤٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ذ الأحكام القضائية بسرعة وكفاءة، وتعزز من احترام الجهات الإدارية لـسيادة وتسهم في ضمان تنفي

 .النظام

ُوأخيرا يلاحظ على الغرامة التهديدية بأنها تقدر عن كل وحدة زمنيـة حيـث نـص عـلى أن قـدرها  ً

عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، فهي بذلك لا تقـدر دفعـه واحـدة فهـي لا تفـرض دفعـة واحـدة، 

تعرض للزيادة والنقص والتصفية وتختلف باختلاف تأخر المنفذ ضده عن إتمام التنفيذ، وكل وإنما ت

.ذلك يغير من مقدارها النهائي
)١(

 

م : ا  أو ا اأو ا ض ا  

خصص الباب الرابع من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم موضوع الدارسـة للـنص عـلى الجـرائم 

منــه أن جميــع الجــرائم الــواردة في النظــام مــن الجــرائم الكبــير ) ٣٣(اعتــبرت المــادة والعقوبــات و

الموجبة للتوقيف، ليس ذلك فحسب بل اعتبرها من قضايا الفساد، وهذا يعكس مدى حرص المنظم 

ًالسعودي على ضرورة تنفيذ السندات التنفيذية ذات الصفة الإدارية ونرى بأن هذا النص يمثـل ردعـا 

 .ل من يتسبب في إعاقة التنفيذًعاما لك

 على عقوبة الموظف العام وترتيب المسؤولية الجزائية ضده مفرقـة بـين) ٣٠(وقد قررت المادة 

ًسواء كان وظيفيا او اجتماعيا او ماليا(استغلال نفوذه  ً أو استغلال سلطته الوظيفية، وبين تعمده منـع ) ً

 :يث نصت علىتنفيذ السندات التنفيذية الإدارية او تعطيلها ح

�جزئيـا أو – إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الـسند المطلـوب تنفيـذه -) أ(فقرة  

سنوات وبغرامـة لا تزيـد عـلى سـبعمائة ) سبع( بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على -�كليا

 .ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

�جزئيـا أو كليـا- عـن تنفيـذ الـسند المطلـوب تنفيـذه ً إذا امتنع عمدا-) ب(فقرة    بقـصد تعطيـل -�

مـن ) العـاشرة(أيام من تبليغه بالإنـذار المنـصوص عليـه في المـادة ) ثمانية(تنفيذه، وذلك بعد مضي 

النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ مـن اختـصاصه؛ بالـسجن مـدة لا 

 .سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين) سخم(تزيد على 

                                                           

ــابق ، )١( ــع س ــام القــضاء، مرج ــلى تنفيــذ أحك ــار الإدارة ع ــلطات القــاضي الإداري في إجب ــاش، نطــاق س  جمــال قرن

  .١٧٥٧ص



 

 

)١٥٤٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ويلاحظ بأن المادة المشار إليها قد أوجبت المسؤولية الجنائية عـلى الموظـف العـام مفرقـة بـين 

�صورتين لمنع تنفيذ الأحكام الإدارية سواء كان هذا المنع جزئيا أو كليا �: 

العام نفوذه لمنع تنفيذ السند التنفيذي حيـث اعتـبر المـنظم أن ذلـك أن يستغل الموظف : الأولى

جريمة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة التـي لا تتجـاوز سـبعمائة 

 .ألف ريال أو بكلتا العقوبتين

ية أيام مـن تبليغـه أن يتعمد الموظف العام الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي بعد مرور ثمان: الثانية

ًوكان مختصا بإجراء التنفيذ بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز 

 .خمس مائة ألف ريال أو بكلتا العقوبتين

ّمن ذات النظام قد جرمت الاشتراك في الجريمتين المشار إليهما ويعاقب ) ٣١(ًفضلا عن المادة 

 .لمقررة للفاعل الأصلالشريك بذات العقوبة ا

ًهذا وقد أسلفنا الإشارة إلى المنـع مـن الـسفر بوصـفه إجـراء بيـد قـاضي التنفيـذ يخولـه إصـداره 

ًللضغط على المنفذ ضده بجانب سلطة إصدار أمرا بالإفصاح إذا انقضت المهلة النظامية الواردة في 

ًدون إتمام التنفيذ، وكان موضوع السند مبلغا ماليا) ١٦(المادة  ، وليس القيام بعمل أو الامتنـاع عنـه، ً

 .ًكما لدائرة التنفيذ أن تصدر أمرا بمنعه من السفر خارج المملكة

 ويراد بالمنع من السفر أنه منع المنفذ ضده من الانتقال والرحيل خارج النطاق الجغرافي للملكة 

المـشار إليهـا تعتـبر مـن قبـل العربية السعودية حال امتناعه عن تنفيذ السند التنفيذي، وهذه الوسـائل 

وسائل الضغط على المنفذ ضده ولها فاعليه في إتمام تنفيذ السندات التنفيذية بما يعود بـالنفع عـلى 

الأنشطة الاقتصادية ويوفر الوقت والجهد على المتقاضين
)١(

، ويـضمن اسـتقرار المعـاملات والثقـة 

 .في الأحكام والجهات الإدارية

 سبق من إجراءات أو آليات اختص بتنظيمها النظام إلا أنه وضع قاعدة عامة ًوأخيرا نشير إلى أن ما

�لتلافي الفراغ التشريعي تتمثل في أن أيـا مـن الإجـراءات لم يـتم الـنص عليـه فـيما يخـص الطلبـات 

 أحكـام نظـام المرافعـات أمـام ديـوان -بما لا يتعارض مـع طبيعتهـا-والمنازعات الواردة في النظام 

 أنـه كـان مـن الأولى الإحالـة إلى نظـام التنفيـذ العـام الـصادر لعـام ن ن ا ى   وإالمظالم، 

 .كونه النظام الإجرائي الأقرب والذي قد يسد أي فراغ تنظيمي قد يتعرض له النظام) هـ١٤٣٣(

                                                           

 .٢٤٢٢ إكرام عبد الحكيم حسن، سلطة القاضي الإداري، مرجع سابق ، ص)١(



  

 

)١٥٤٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

دارا ا  ا ا   
و :  

عند صدور الأحكام القـضائية لـصالح الجهـات الإداريـة سـواء ضـد   على أنهالواقع العملي يؤكد

الـصادرة لـصالح الجهـة  في كيفيـة تنفيـذ الأحكـام الجهات الأخرى تظهر الإشـكالية الأفراد أو ضد

آليـات لتنفيـذ  وتوجـد عـدة على الرغم من أن الإدارة لها اليـد الطـولى عنـد تنفيـذ الأحكـام الإدارية،

تتضمن الزامات مالية أو تنظيمية لصالح الجهة  اتباعها لتنفيذ الأحكام، ة والإدارية يتمالمالي الأحكام

تنفيــذ القــرارات الإداريــة التــي  تحــصيل الغرامــات أو الرســوم، لكــن بالإضــافة إلى كيفيــة الإداريــة،

ح لصال أصدرتها المحكمة لصالح الجهة الإدارية تصطدم بحقوق الأفراد في مواجهة تنفيذ الأحكام

  .الإدارة، الأمر الذي يقتضي مراعاة حقوق الأفراد المتضررين

والسؤال المتبادر إلى الذهن هنا عن الوسائل التي من خلالها يمكـن حمايـة حقـوق الأفـراد عنـد 

ما هي؟ في الواقع تتمثل هذه الوسائل في عـدم تعـسف الإدارة في اسـتغلال : تنفيذ الأحكام القضائية

لتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، ومما لا شك فيـه أن تفعيـل هـذه الآليـات سلطتها التنفيذية مع الا

والضمانات يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد، ويعزز من مبدأ سيادة النظام 

واستقلالية القضاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فـإن التحـدي الأهـم هـو كيفيـة التوفيـق بـين تنفيـذ 

حكام القضائية لصالح الجهة الإدارية وحماية حقوق الأفراد، بما يضمن استقرار النظـام القـانوني الأ

وفعالية الدولة في تنفيذ قراراتها، ومن هذه الزاوية سوف أتنـاول هـذا المطلـب مـن خـلال الفـرعيين 

 :التاليين 

 .آليات تنفيذ الأحكام المالية والإدارية:  الفرع الأول

 . حماية حقوق الأفراد عند تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإدارة:الفرع الثاني 

  آت  ا ا وادار: اع اول
تعتـبر واحـدة مـن أهـم أنـواع  المالية والإدارية باديء ذي بدء لا بد من الإقرار بأن الأحكام

شكل أساس تحصيل المبالغ الأحكام القضائية التي تصدر لصالح الجهة الإدارية، وتستهدف ب

المستحقة للإدارة العامة كالغرامات والرسوم والضرائب، ليس هذا فحسب بل يمتد الهدف من 

الأحكام القضائية الـصادرة لـصالح الجهـات الإداريـة لتحـصيل التعويـضات الماليـة المقـررة 

 يتطرق البحث لصالحها، الأمر الذي يتطلب وجود ضمان لتنفيذ هذه الأحكام، ومن هذا المنطلق



 

 

)١٥٤٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

إلى تحديد آليات 
)١(

ّقانونية تعزز من سلطة الجهة الإدارية وتمكنها من ممارسة اختصاصاتها  ُ ُ

 .ًعلى أن يكون ذلك وفقا لمقتضيات القانون

المالية والإدارية تعد أداة مهمة في تعزيز مبـدأ سـيادة  والناظر في الفقه المصري يرى أن الأحكام

 في تحصيل المبـالغ المـستحقة، و قـد أشـار جانـب مـن الفقـه إلى أن القانون وضمان حقوق الدولة

ُالمشرع المصري يعطي صلاحيات واسعة للجهات الإدارية لتحـصيل هـذه المبـالغ بوسـائل قانونيـة 

ّبـشكل فعـال،  مشروعة، حيث إن القانون المصري يقوم بوضع آليات محكمـة لتنفيـذ هـذه الأحكـام

الإدارية مـن تحـصيل الـديون والرسـوم والغرامـات المـستحقة ويكون ذلك من خلال تمكين الجهة 

 عليها عن طريق قانون الحجز الإداري
)٢(

تمكـين الجهـة الإداريـة مـن " والـذي تـم الـنص فيـه عـلى 

ًممارسة الحجز على أموال المدين، سواء كانت أموالا منقولة أو عقارية، وذلك بعد الحـصول عـلى 

حكم قضائي نهائي 
)٣(

 

لحجز الإداري يعد بكل تأكيد أداة فعالة تستخدمها الجهة الإدارية لـضمان تحـصيل ومن ثم فإن ا

المبالغ المالية المـستحقة، ممـا يعكـس سـلطة الدولـة في تنفيـذ الأحكـام الماليـة والإداريـة بـشكل 

ًمباشر، وتأكيدا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بحق الجهة الإدارية في اتخاذ إجـراءات 

 الإداري لضمان تنفيذ الأحكام المالية والإدارية الصادرة لصالحها، وقد أشارت المحكمة في الحجز

ُحيثيات الحكم إلى أن الحجز الإداري يعتبر من أهم الوسائل القانونيـة التـي تـضمن تنفيـذ الأحكـام 

. القضائية الخاصة بالمبالغ المستحقة للدولة
)٤(

  

                                                           

َّأل"بها شيء لتحقيق هدف معين، وهي من الفعـل ُ الآلية هي الطريقة أو الوسيلة التي يستخدم )١( ، ويعنـي ) مـن آليـة ("َ

المعجـم الوسـيط، إعـداد مجمـع اللغـة العربيـة . "آليـة": العمل على إتمـام شيء باسـتخدام وسـائل معينـة، و المـصدر

  .١٠٥، ص "آلة"بالقاهرة، مرجع سابق، مادة 

، ١٩٧٢لــسنة ) ٣٠( المعـدل بالقـانون رقـم "الإداري بــشأن الحجـز " ١٩٥٥الـصادر عـام ) ٣٠٨( القـانون رقـم )٢(

 مكـرر غـير ٤٩(م العـدد ١٩٥٥ يونيـة ٢٦ بتـاريخ "الوقائع المـصرية"جمهورية مصر العربية، نشر بالجريدة الرسمية 

  https://manshurat.org/node/40865: متاح على). اعتيادي

، ٢٠١٨ الرحمن فؤاد، الحجز الإداري في القانون المصري، دار النهـضة العربيـة، الطبعـة الخامـسة، القـاهرة،  عبد)٣(

ً ومـا بعـدها، وأيــضا عبـد العزيــز الـسيد، تنفيــذ الأحكـام الماليـة في مــصر، دار الفكـر العــربي، الطبعـة الثالثــة، ٢٤٠ص 

  .٢٦٠، ص ٢٠١٩القاهرة، 

 . قضائية٦١لسنة ) ٣٨٤٢( في القضية رقم ٢٠١٦ نوفمبر ١٤يا بمصر الصادر بتاريخ  حكم المحكمة الإدارية العل)٤(



  

 

)١٥٤٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
المالية والإدارية الصادرة  ي بعض الآليات لتنفيذ الأحكامعلى النسق نفسه اعتمد المنظم السعود

لصالح الجهة الإدارية لتحصيل الغرامـات والرسـوم والـضرائب، و ذلـك لتعزيـز مبـدأ سـيادة النظـام 

ًوفقا لأحكام نظام التنفيذ أمام ديوان  ومن هذه الآليات التنفيذ الجبري التي يتم وحماية حقوق الدولة،

على منح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المظالم، الذي ينص 

الماليــة المــستحقة لهــا ويــتم ذلــك مــن خــلال إصــدار أوامــر قــضائية تلــزم المــدينين بــدفع المبــالغ 

المستحقة، وفي حالة الامتناع، يمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري عبر حجز الأمـوال المنقولـة وغـير 

. المنقولة
)١(

 

تصدر دائرة التنفيذ أمـر التنفيـذ إلى "حيث تم النص في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على أنه 

دون أن يجـري التنفيـذ أو إذا ) ١٠(الجهة الإدارية، إذا انتهـت المهلـة المنـصوص عليهـا في المـادة 

مـن ضـمنها صرحت في خلالها الجهة بما يفيد رفضه، وإذا كـان التنفيـذ يتطلـب إجـراءات محـددة 

إصدار قرارات إدارية، فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها، وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظـر 

 "الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ في مباشرة الإجراءات
)٢(

، و من ثم فإن المـنظم الـسعودي 

 الجهـة الإداريـة في دائـرة التنفيـذ يكـون لهـا الحـق في إصـدار أمـر بالتنفيـذ إلى قد قـرر بوضـوح أن

 :الحالات الاتية

 .بمجرد انتهاء مهلة خمسة أيام في الأحكام العاجلة .١

 .بمجرد انتهاء مهلة ثلاثين يوما في غير الأحكام العاجلة من تاريخ التبليغ بالإنذار .٢

 .إذا رأت دائرة التنفيذ تحديد مهلة أقل في حالة عدم إتمام التنفيذ .٣

المدة بما يفيد رفض التنفيذ، ويعتبر تصريحا بالرفض كـل إذا صرحت الإدارة في خلال تلك  . ٤

ًإجراء أو تصرف يخـالف مقتـضى التنفيـذ ، واسـتمرارا لـنهج المـنظم الـسعودي في ضـبط الجهـات 

                                                           

 دراسـة تأصـيلية مقارنـة " عبد العزيز بن صالح البراهيم، اختصاصات قاضي التنفيذ وتطبيقاتها في النظام السعودي )١(

ً ومـا بعـدها، وأيـضا ٥٢، ص  م٢٠٠٨ – ه ١٤٢٩، رسالة ماجستير قدمت الى جامعة نايف، كلية الدراسـات العليـا، "

 دراسـة تحليليـة مقارنـة بأحكـام الفقـه "نطـاق الولايـة العامـة لإدارة التنفيـذ القـضائي . حسام مهني صادق عبـد الجـواد

  .٤٠٦، ص ٢٠١٦، )١٥(، مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط، العدد رقم "الإسلامي 

 ه، وقد ١٤٤٣ / ١ / ٢٧بتاريخ ) ١٥م (الم بالمرسوم الملكي رقم نظام التنفيذ أمام ديوان المظ) ١٢( المادة رقم )٢(

 . ه١٤٤٥ صفر لعام ٤تم العمل بهذا النظام الجديد منذ 



 

 

)١٥٥٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

الإدارية في تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية تم النص في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيـذ أمـام ديـوان 

نفيذ الاختصاصات التي تتيح لها متابعة تنفيـذ الجهـات الإداريـة للأحكـام المظالم على أن لدائرة الت

 :القضائية ومن هذه الإجراءات

أن تــأمر الجهــات الإداريــة باتخــاذ مــا يلــزم للتنفيــذ بــما في ذلــك اطلاعهــا عــلى الميزانيــات  .١

 . والوظائف والإجراءات

 .الاطلاع على أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه .٢

 . الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذلك التدابير التي يليها تنفيذ جزئي للسندتضمن التدابير .٣

ًغير ذلك مما تراه الدائرة لازما للتنفيذ، إذا تبـين أن تنفيـذ الـسند يتطلـب اتخـاذ إجـراءات لم  . ٤

تحدد في الأمر بالتنفيذ 
)١(

. 

 ضرورية لتعزيز سيادة النظام والجدير بالإشارة أن آليات تنفيذ الأحكام المالية والإدارية تعتبر أداة

وضمان التزام الجهات والأفراد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، فضلا عن أنها تـساعد في تحقيـق 

التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الدولة، وذلك من خلال وضـع ضـوابط تنظيميـة تـضمن تحـصيل 

ة، حيـث إن الامتنـاع عـن تنفيـذ المبالغ المالية المـستحقة دون تجـاوز صـلاحيات الجهـات الإداريـ

ًالأحكام المالية والإدارية أو التأخير في تنفيذها يعد انتهاكا جسيما لحقوق الدولة ً ُ .
)٢(

 

ًوفي نهاية الحديث عن آليات تنفيذ الأحكام المالية والإدارية بوصـفها مظهـرا مـن مظـاهر تنفيـذ 

 هـذه الآليـات تمثـل أداة حيويـة لـضمان  بـأنأ الالأحكام القضائية لصالح الجهة الإدارية 

 .حقوق الدولة وتعزيز سيادة النظام والقانون في كلا البلدين محل المقارنة

ونشير إلى مستجدات التنفيذ في مواجهة الأفراد لصالح الجهة الإدارية مـن خـلال اسـتقراء نظـام 

م التنفيـذ في مواجهـة الإدارة التنفيذ ولائحته التنفيذية حيث يتضح بأن المنظم كما قام بتنظـيم أحكـا

ًوضح كذلك التنفيذ في مواجهة الأفراد فهما طرفا التنفيذ ومن يكون اليوم طالبا للتنفيذ قد يكون غدا  ً

منفذ ضده، والسند التنفيذي حين يكون في مواجهـة الأفـراد تختلـف الآليـة عـن كونهـا في مواجهـة 

 :الإدارة ويمكن إجمالها فيما يلي

                                                           

) ١٥/ م( من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ١١/١ المادة رقم )١(

 .هـ١٤٤٣ / ١ / ٢٧بتاريخ 

  قضائية ٦٥لسنة ) ٥٤٣٢(مة الإدارية العليا، مصر، القضية رقم  حكم المحك)٢(



  

 

)١٥٥١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
)١( ة ادا  ده ا ار ام   

إذا ما تقدمت الجهة الإدارية بطلب تنفيـذ سـند تنفيـذي إلى دائـرة التنفيـذ المختـصة طالبـة إلـزام 

ًالمنفذ ضده تنفيذ السند لصالحها فيجـب أن تـصدر الـدائرة أمـرا إلى المنفـذ ضـده بإلزامـه بالتنفيـذ 

اريخ إبلاغه بـأمر التنفيـذ، ويجـب أن يـشتمل أمـر ًوذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما تبدأ من ت

.التنفيذ على بيانات السند التنفيذي وصورة منه
)١(

 

)٢( ا  ح وا ا  

مكن المنظم قاضي التنفيذ من سلطة إصدار أمـر بالإفـصاح عـن أمـوال المنفـذ ضـده إذا انقـضت 

ًنفيذ، وكان موضـوع الـسند مبلغـا ماليـا، ولـيس دون إتمام الت) ١٦(المهلة النظامية الواردة في المادة  ً

القيام بعمل أو الامتناع عنه، 
)٢(

ًكما لها أن تصدر أمرا بمنعه من السفر خارج المملكـة ولهـا أن تقـرر 

منع الجهات الإدارية والمالية مع التعامل مع المنفذ ضده
)٣(

 بأن هذا الاجراء يتشابه مـع نظـام ومى، 

ية والتجارية والذي منح قاضي التنفيذ مثـل هـذه الـسلطات مـن بـاب حـث التنفيذ في الدعاوى المدن

 .المدين على تنفيذ التزامه والمدين هنا هو المنفذ ضده

وبحسب اللائحة التنفيذية فإنه يجب أن يتضمن الأمـر بـالحجز والإفـصاح عـلى المبلـغ المـالي 

مل مـع المنفـذ ضـده بتحديـد محل التنفيذ، كما يجب أن يتضمن الأمر بمنع بعض الجهات من التعا

هذه الجهات، ويجب أن يشتمل الأمر بالمنع من السفر على تحديد المدة الممنـوع خلالهـا المنفـذ 

.ًضده من السفر ويتم تجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أيام إذا ظل المنفذ ضده ممتنعا عن التنفيذ
)٤(

 

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ١٦(المادة )١(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المشار إليه) ١٧/١(المادة )٢(

 .من نظام التنفيذ للنظام المشار اليه) ١٧(المادة )٣(

 .من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه) ١٧(من المادة ) ٦) (٥(و ) ٤ ( الفقرات)٤(



 

 

)١٥٥٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

مع اا :  
ا   ادق ا دارةا  ا   

مما لا شك فيه أن حماية الأفراد من التعسف الإداري محل اهـتمام مـن الفقهـاء والمـشرعين في 

غالبية الـدول عامـة، وفي الـدول العربيـة خاصـة، ويتزايـد هـذا الاهـتمام لـضمان حمايـة الأفـراد مـن 

 بالقضايا الإدارية والماليـة حيـث التعسف الإداري، خاصة في ضوء تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة

ًتعـد الحمايـة القانونيـة للأفـراد في مواجهـة الــسلطات التنفيذيـة مـؤشرا عـلى التـزام الدولـة بالعدالــة 

 . واحترام حقوق الإنسان

في الواقع، يقوم كل من ديوان المظالم في المملكة العربية الـسعودية ومجلـس الدولـة في مـصر 

د من التعسف الإداري بشكل عام، وبـالأخص عنـدما تقـوم الإدارة بتنفيـذ بدور كبير في حماية الأفرا

ًالأحكام القضائية، لا سيما إذا كان موضوعها إداريا أو ماليا، كما يعد نظام ديوان المظالم الـسعودي  ً

من الأنظمة القضائية التي تعزز حماية الأفراد من التعسف الإداري، حيث يمنح النظام الأفراد الحـق 

.لطعن ضد القرارات الإدارية الضارة وطلب التعويض عند الضررفي ا
)١(

 ويشير جانب من الفقه إلى 

أن قانون مجلس الدولة المصري يعد من الركائز الأساسية التي تضمن حماية الأفـراد مـن التعـسف 

الإداري في مصر، ويحدد هذا القانون اختصاصات محـاكم مجلـس الدولـة ودورهـا في الفـصل في 

الصادرة عن المحاكم الإدارية بما يضمن حقوق  ا الإدارية، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ الأحكامالقضاي

الأفراد 
)٢(

 ،  

ومن ثم، يمكن القول إن كلا البلدين يمتلكان آليات قانونية وقضائية تهدف إلى حماية الأفراد من 

 إن الـدول -والحـال كـذلك  -تعسف الإدارة عند تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يجعل القول بلا شـك 

تُرخي ستارها على المواطنين ضد تعسف الإدارة، أيا كانت صـورته، عـن طريـق أنظمتهـا ولوائحهـا 

 .التنفيذية ومحاكمها القضائية المتنوعة والمختلفة والممتدة على طول البلاد وعرضها

نظـام الـسعودي في وتتجلى حماية حقوق الأفراد في مواجهة تنفيذ الأحكام لـصالح الإدارة في ال

الإجراءات المتبعة عند تقديم طلب التنفيذ لدى محكمـة التنفيـذ الإداريـة، والمتتبـع لهـذه الطلبـات 

                                                           

، ١٩٨٤ عيد مسعود الجهني، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـة الأولى، الريـاض، )١(

 .١٠٨ص 

 .٥٣،ص٢٠١٤ثانية، القاهرة،  أحمد عبد الرحمن، شرح قانون مجلس الدولة، دار النهضة العربية، الطبعة ال)٢(



  

 

)١٥٥٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
وشروط قيدها والإجراءات النظامية المتخذة في حقها يـرى هـذه الحمايـة النظاميـة لحقـوق جميـع 

 :حيث تتمحور هذه الإجراءات فيما يلي. الأطراف وبالأخص الأفراد

 بالنظر إلى طلب التنفيذ عند تقديمه للمحكمة فإنه لا يخلو من أحد الفرضين: أو : 

ًأن يكون الطلب مستوفيا وفي هذه الحالة يتم القيد بصحيفة طلب التنفيذ، وتحال : اض اول 

 .ًإلى دائرة التنفيذ فورا لاتخاذ إجراءات التنفيذ

مض االحالة يتم اتباع الآتيٍأن يكون الطلب غير مستوف، وفي هذه: ا : 

  استيفاء طلب التنفيذ حتى يتم قيده بمعرفة طالب التنفيذ. 

 ًأن يتم الاستيفاء خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغه بعد استيفاء طلب التنفيذ المقدم منه. 

 إذا تخلف طالب التنفيذ عن استكمال الطلب خلال هذه المدة يكون الطلب كأن لم يكن. 

 ًلحق في التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال خمسة عشر يوما مـن لطالب القيد ا

 .تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن

  ًيفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الـتظلم، ويعـد قـراره في

 .�هذا الشأن نهائيا وغير قابل للاعتراض
)١(

 

م:ب التنفيذ قبل السير في طلب التنفيذ عدة أمور وهي أوجب المنظم السعودي على طال: 

  سنوات مـن تـاريخ اكتـساب الحكـم ) عشر(ًأن يتم المطالبة بالأداء أولا خلال مدة لا تتجاوز

 .الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى

 ون التنفيذ، ومن الوراد ان يتم طلب التنفيذ أن تمر مدة ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة بالأداء د

َقبل مرور الثلاثين يوما إذا صرح المطالب بالتنفيذ بالرفض، وفي حالة الأحكام العاجلة يكون المهلة 

 للتنفيذ خمسة أيام
)٢(

. 

 :الحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده في حالة عدم التنفيذ. 

غـير  اء المهلـة المنـصوص عليهـا في الثلاثـين يومـا في الأحكـاميكون لـدائرة التنفيـذ بعـد انقـض

لا تزيـد عـلى عـشرة آلاف ريـال عـلى  أن تفـرض غرامـة العاجلـة العاجلة والخمسة أيام في الأحكام

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المشار إليه) ٧( المادة )١(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٨( المادة )٢(



 

 

)١٥٥٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، و في حالة الاستمرار في طريق عدم التنفيذ سـواء 

أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تقوم دائرة ) ستة(عذره أو مضي أو ت كان بصورة عدم اتمامه

ًالتنفيذ بتصفية الغرامة وتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكما بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي 

 . المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها-ًبناء على طلبه-لطالب التنفيذ 
)١(

 

ًديد مهلة التنفيذ بناء على طلب المنفذ ضدهتم: را. 

يكون للمنفذ ضده أن يطلب مدة أطول للتنفيذ ووضع المنظم السعودي لها قيدا فجعلها لا تزيـد 

أشهر، ويجـوز أن يكـون الوقـف أو تمديـدها باتفـاق أطـراف التنفيـذ أمـام ) ستة(في مجموعها على 

) اثنـي عـشر( عـلى -في جميـع الأحـوال-ديـدها الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقـف المهـل أو تم

ُشهرا، ويقـف سريـان المهلـة مـن تـاريخ صـدور أمـر الوقـف، وتـستكمل مـن تـاريخ انقـضاء المـدة  ً

.المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت
)٢(

 

 : الوقف في إجراءات التنفيذ 

ك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على في حالة أن يقرر طالب التنفيذ أمام دائرة التنفيذ تر

ًذلك الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناء عليه، وليس معنى ذلـك منعـه مـن العـودة الى 

 .رفع طلب للتنفيذ إذا جد جديد في ذلك
)٣(

 

 ى اان  أن الإجراءات الشكلية والمددة النظامية التي نص عليهـا نظـام التنفيـذ أمـام ديـوو

المظالم قد أسهمت في توفير الحماية لحقوق كلا الطرفين طالـب التنفيـذ والمنفـذ ضـده، وسـنورد 

بعض حقوق المنفذ ضده بحكم أنه واجب عليه التنفيذ فمن حقوقـه أن يقـوم طالـب التنفيـذ بمطالبـة 

كــذلك ًالمنفـذ ضـده بالتنفيــذ قبـل التقـدم للمحكمــة وأن يمهلـه شـهرا إلا إذا صرح بعــدم التنفيـذ، و

العاجلة خمسة أيام ليأخذ الوقت  المحكمة تقوم بإنذار المنفذ ضده ويعطى مهلة شهر وفي الأحكام

ًليـتمكن مـن التنفيـذ، وأيـضا بـالنظر  الكافي للتنفيذ، وكذلك بإمكان المنفـذ ضـده طلـب مهلـه أكثـر

ر وإذا تم التنفيـذ للغرامة التهديدية فإنها لا تفرض دفعه واحدة بل عن كل يوم تأخير أو أسبوع أو شه

ًيمكن إسقاطها كليا أو جزئيا ً. 

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٢٢( المادة )١(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٢٢( المادة )٢(

 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ) ٢٤( المادة )٣(



  

 

)١٥٥٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

ذ  ا ووا ر ا ت  
و :  

ًمن أكثـر المـسائل تعقيـدا وحـساسية في مجـال النظـام الإداري مـسألة تنفيـذ الأحكـام القـضائية 

 القاضي الإداري في تأمين تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وتزداد هذه الأهمية عند الحديث عن دور

الإدارية فالنظام القضائي يهدف في جوهره إلى تحقيق عدة أهداف أساسية منها ضمان احترام سيادة 

 .القانون، وحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدلة

ل تـتجلى ولذلك فإن أهمية الأحكام القضائية لا تكمن في إصدارها فقط على الوجه الصحيح، بـ

ًأهميتها في القدرة على تنفيذها وفقا لما تتطلبه العدالة لضمان تحقيق الغاية النهائية منها، وهي إقامة 

العدل واسترداد الحقوق
)١(

، ومع ذلك تواجه عملية التنفيذ تحديات كثيرة، قد تكون قانونية أو ماديـة 

ية وضرورة التعرف على حالات تعذر تنفيذ ًأو إدارية، وتؤدي أحيانا إلى تعذر التنفيذ، وهنا تبرز أهم

الأحكام القضائية الإدارية، وهو ما يستلزم تناول أسباب تعذر تنفيـذ الأحكـام القـضائية الإداريـة، ثـم 

 .إيضاح المسؤولية المترتبة على عدم تنفيذها

، "يـذتنف" والثانية "تعذر"وبالنظر الى مصطلح تعذر التنفيذ نجد أنه يتكون من كلمتين الأولى 

 :وفيما يلي أعرض المعنى اللغوي لكل منهما على النحو التالي

ُيقصد بكلمة تعذر الأمر  - أ  َاشتد وصعب، وهو مـن الجـذر : َّ ويعنـي اسـتحالة أو صـعوبة ) ع ذ ر(َّ

ُالتحقق، وتعذر الشيء ُصعب ولم يمكن إنجازه، والجذر : َّ َ ُ . ّوتصريفه يتضمن فعل تعذر) ع ذ ر(َ
)٢(

 

َّالعربية يقصد به الإتمام والإجراء، يقال نفذ الأمر أي أتمـه وأنجـزه، والجـذر التنفيذ في اللغة   -ب  ُ

. ويأتي بمعنى يدل على مرور الشيء أو انتهائه أي المضي والإنجاز) ن ف ذ(
)٣(

 

                                                           

 مـساواة " تنفيذ الأحكام القضائية وضمانات حسن سير العدالة، المركـز الفلـسطيني لاسـتقلال المحامـاة والقـضاة )١(

  https://musawa.ps/uploads/381a3c1d70408cef3f8ef5b3394ee0f0.pdf: متاح على. ١٨، ص ٢٠١٤، "

ً وأيـضا ابـن فـارس، معجـم مقـاييس اللغـة، دار الفكـر، دمـشق، ٤٥٥ ابن منظور، لسان العرب، مرجـع سـابق، ص )٢(

، ً، وأيضا الفيروز آبادي، القاموس المحـيط، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الرابعـة٢٣٤، ص ١٩٧٩الطبعة الثانية، 

 ١٣٤، ص ١٩٨٧

ً، وأيـضا ابـن منظـور، لـسان العـرب، مرجـع سـابق، ص ٥١٢ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص )٣(

 ٨٦٠ً، وأيضا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص ١٢٣٠



 

 

)١٥٥٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

بيـنما يقــصد بالتنفيــذ في الفكـر القــانوني ذلــك الإجــراء القـانوني الــذي يهــدف إلى تحقيــق   - ج 

خلال إجبار المدين على أداء التزاماته أو إتمام الإجراءات التـي مضمون الحكم القضائي، سواء من 

.نص عليها الحكم
)١(

 

ُّوبذلك يمكن القول بأن تعذر التنفيذ للأحكام القضائية  يقصد به عدم إمكانيـة تنفيـذ الحكـم أو "ُ

 . "الإجراء بسبب عوائق أو موانع قانونية أو مادية تمنع التنفيذ

ًأهمية من كونه يمثـل خلـلا قـد يهـدد الثقـة في النظـام  ما يجعل لدراسة تعذر تنفيذ الأحكاموهو 

ُالقضائي نفسه فعندما يصدر حكم قضائي، فإن عدم تنفيذه أو تعذر ذلـك لأسـباب متعـددة قـد يفـسر  َ

 وهنـا كنوع من الانتقاص من سيادة القانون أو ضعف في الهيكلية الإدارية التي تـدير عمليـة التنفيـذ،

ًيجب على القاضي الإداري أن يكون متمرسا في إيجاد السبل المناسبة لحل هـذه الإشـكاليات التـي 

تؤدي إلى أسباب عدم التنفيذ أو تأخيره، خاصة أن التحديات التي قد تنشأ خلال عملية التنفيذ لفهـم 

ذلك مـن حيـث المـسؤولية متى ولماذا يتعذر التنفيذ، وما الآثار المترتبة على هذا التعذر، سواء كان 

ًالمدنية أم الجنائية، ومن ثم فأنني من خلال هـذا المبحـث سـوف اتنـاول أولا حـالات تعـذر التنفيـذ 

ًللأحكام القضائية الإدارية، ثم اتناول المسؤولية المترتبة على عدم تنفيذها أو التأخير فيهـا ثانيـا، مـن 

 :خلال التقسيم التالي

 .التنفيذ للأحكام القضائية الإداريةحالات تعذر :  المطلب الأول

 .المسؤولية المترتبة على عدم التنفيذ أو التأخير فيه: المطلب الثاني

                                                           

 ٤٥، ص ٢٠١٠ محمد عبد الفتاح، إجراءات التنفيذ في القانون، دار الجيل، القاهرة، الطبعة الثانية، )١(



  

 

)١٥٥٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

دارا ا  ر ا ت  
 و  

يـتم التـأخير في الواقع العملي يشير إلى أنه من الوارد ألا يتم تنفيذ الأحكام القـضائية الإداريـة أو 

تنفيذها وهو ما يعرف بحالات تعذر التنفيذ للأحكام القضائية الإدارية، الأمر الذي يقتضي البحث عن 

الأسباب التي يترتب عليها تعذر التنفيذ للأحكام القضائية الإدارية للتعرف عليها ودراستها ومحاولة 

 .ع القانوني والعلميوضع الحلول القانونية حتى يتوافق الواقع العملي مع الواق

والجدير بالإشارة أن حالات تعذر تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية أو التأخير في تنفيذها يكون في 

الغالب بسبب الظروف أو الأحداث غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية، وهو 

نفيذ الأحكام القضائية الإدارية غـير ممكـن ما يعرف بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة، التي تجعل ت

ًوهو ما يتطلب فهـم هـذه الحـالات فهـما دقيقـا للتـوازن بـين تنفيـذ القـانون وحمايـة حقـوق الأفـراد  ً

 .المتضررين من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية أو التأخير في تنفيذها

ًأمـرا متعـذرا لأمـر يعـود الى سـبب  أيضا هناك أسباب تجعل من تنفيذا الأحكام القضائية الإدارية

قانوني أو سبب إجرائي وهو ما يعرف بالموانع القانونية والإجرائية التي تعيق تنفيذ الأحكام القضائية 

أو العيـوب  الإدارية، أو تكون سببا في التأخير في تنفيذها وعلى سبيل المثال التعارض بين الأحكـام

ً التنفيذ، و هو ما يتطلب تفسيرا قانونيا دقيقا وتدخلا حاسما من الإجرائية التي قد تظهر أثناء إجراءات ً ً ً ً

القاضي الإداري لمعالجتها، بحيث يضمن احترام الأنظمة دون المساس بمصالح الأفراد، الأمر الذي 

 يبرز الدور الحيوي للقاضي الإداري في إيجاد الحلول التي تضمن استمرار العملية القضائية الإدارية

ل ومنظم، ومن خلال هذه التوطئة سوف أقوم بتناول الحديث عن تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عاد

 :في تنفيذها من خلال الفرعيين التاليين  الإدارية أو التأخير

 .حالات تعذر التنفيذ أو التأخير في تنفيذها بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة: الفرع الأول

 .التنفيذ أو التأخير في تنفيذها بسبب الموانع القانونية والإجرائيةحالات تعذر :  الفرع الثاني



 

 

)١٥٥٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

  : اع اول
 روف اة أو اة اا    أو ا ر ا ت  

كما ذكر من قبل أن الأحكام الإدارية تمثل وسيلة مهمة لتحقيق العدالة في العلاقـات بـين الأفـراد 

ًة، حيث يتم إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات المحكمة وفقا لما تم تحديده قـضائيا ومـع والإدار ً

ذلك، قد تعترض عملية التنفيذ بعض العقبات التي تؤدي الى عرقلة تنفيذ هذه الأحكام بشكل كامـل 

الظـروف بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ولكن مـا المقـصود بـالقوة القـاهرة؟ ومـاذا تعنـي 

 الطارئة؟

ة: أوة ال ا ممي واا ا  

، سـوف أقـوم بإيـضاح )قاهرة –قوة (بالنظر الى مدلول القوة القاهرة نجد أنها تتكون من كلمتين 

ًمعنى كل كلمة على مفردها أولا، على أن أقوم بدمج التعريف للكلمتين ثانيا ً. 

وتعني القدرة على الفعـل و ) ق و ي(طاقة والشدة، وتأتي من الجذر َّالقوة في اللغة يراد بها ال .١

.القوة والصلابة
)١(

  

يدل على معنى الغلبـة ) ق هـ ر(القاهرة في اللغة العربية مشتقة من قهر بمعنى الغلبة، و الجذر  .٢

.والقهر
)٢(

  

فيذ الالتزام، وهي تلك الأمور التي تحدث وتخرج عن دائرة التوقع وتؤدي إلى عدم القدرة على تن

وقد أشار جانب من الفقه إلى أن القوة القاهرة تعرف بأنها حدث غير متوقـع ولا يمكـن تجنبـه، ممـا 

ًيجعل تنفيذ الالتزام القانوني مستحيلا، مثل الظروف التي تكون ناتجة عن كوارث طبيعية، كالزلازل 

.والفيضانات
)٣(

 

                                                           
ً، وأيـضا بـن منظـور، لـسان العـرب، مرجـع سـابق، ص ١١١ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سـابق، ص )١(

 ٥٤١ً، وأيضا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص ٣٥٤

ً، وأيـضا بـن منظـور، لـسان العـرب، مرجـع سـابق، ص ٢١٥ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سـابق، ص )٢(

 ٦٧١ً، وأيضا بن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص ٤٥٦

، دار احيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، )١( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القـانون المـدني، الجـزء رقـم )٣(

 دراسـة "ً ومـا بعـدها، وأيـضاصلاح الـدين عـلي، شرط القـوة القـاهرة في القـانون الإنجليـزي ٦٣٤، ص ١٩٥٢لبنـان، 

، )٤(، مجلـة المحقـق الحـلي للعلـوم القانونيـة والـسياسية، العـدد رقـم "يلية مقارنة بالقـانون المـدني الإنجليـزي تحل

 ، https://search.mandumah.com/Record/938190:  ومـا بعـدها متـاح عـلى٢٣٩، ص ٢٠١٨السنة العاشرة، العـراق 

. ًوأيضا محمد بن علي بن محمد القرني، الاجتهـاد القـضائي لمعالجـة الاثـار الناشـئة عـن جائحـة كرونـا عـلى العقـود



  

 

)١٥٥٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
م : وفل ا ممي واا ارا. 

، وسـوف اتنـاول تحليـل المعنـى )الطارئـة –الظـروف (أيضا الظروف الطارئة تتكون من لفظتين 

ًلغويا وفي الاصطلاح وفقا لما يلي ً: 

 يدل على ظرف الزمان والمكان) ظ ر ف(الظروف يقصد بها الأوقات أو الحالات، و الجذر  .١
)١(

 

يأتي بمعني المفاجأة )  أط ر(الطارئة تعني المفاجئة وغير المتوقعة، والجذر  .٢
)٢(

 

ذكر بعض الفقه أن الظروف الطارئة يقصد بها الأحداث غير المتوقعة التي تجعـل تنفيـذ الحكـم 

ًمرهقا بشكل غير معتاد، لكنها لا تصل إلى حد اسـتحالة التنفيـذ كـما يترتـب عـلى حـدوث الـزلازل 

والفيضانات، أو أحداث سياسية، مثل الحروب والثورات 
)٣(

 

ذلك فالظروف الطارئة يقصد بها الأمـور التـي تحـدث فجـأة وتكـون غـير متوقعـة، أو هـي وعلى 

الأحداث غير المتوقعة التي تؤثر على تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ممـا قـد يـستدعي إعـادة النظـر في 

 .العقود أو الأحكام

وط التي تـشترط ٍّوبعد استعراض تعريف كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة أتطرق إلى الشر

ًفي كل منهما وتكون سببا في منع التنفيذ أو تأخيره، فضلا عن إيضاح الفرق بينهما ً. 

او اب ا   ا ا ادار ادا إ اة اة 
روف اوا.  

 القـاهرة والظـروف الطارئـة فيما يخص القانون المدني يقتضي اشتراط عدة شروط لاعتبار القـوة

 : ًسببا من أسباب عدم التنفيذ للالتزام وهي

ًأن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة فعلية أو استحالة قانونية، ولا يكفي أن يصبح تنفيـذ  .١

. ًالالتزام مرهقا ما دام لا يزال ممكنا
)٤(

 

                                                                                                                                                      
:  وما بعدها، متاح عـلى١٥١٤، ص ٢٠٢٠، مكة المكرمة)٨٣(مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد رقم 

https://drive.uqu.edu.sa/_/jill/files/1442/83/19%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A9%20%D9
%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A.pdf  

 ٧١٢، ص ١٩٩٠   ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، )١(

 ٣٠١ ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص )٢(

مرجـع .  محمد بن علي بن محمد القرني، الاجتهاد القضائي لمعالجة الاثار الناشئة عن جائحة كرونا على العقـود)٣(

 " دعـوي الإلغـاء – مبدأ المشروعية " الوجيز في القضاء الإداري .، و أيضا علي عبد الفتاح محمد.١٥١٧سابق، ص 

 .٧٥، ص ٢٠٠٩دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المـدني الإنجليـزي " صلاح الدين علي، شرط القوة القاهرة في القانون الإنجليزي )٤(

   وما بعدها٢٤٠، مرجع سابق، ص "



 

 

)١٥٦٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

مدين فيه وهي هنا القوة القاهرة أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي لا يد لل .٢

. أو الظروف الطارئة
)١(

 

وبمعنى آخر ألا يكون للجهة الإدارية دخل فيه، أي لا يحدث بأي تصرف من جانبها أو تسهم في 

.إحداثه
)٢(

  

ومن ثم يمكن القول بأن الشروط المطلوب توافرها لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية استنادا 

 : رة والظروف الطارئة يمكن حصرها فيما يليإلى القوة القاه

صـادر لـصالح أحـد ) وهـو هنـا مقابـل الالتـزام المـدني(أن يكون هناك حكـم قـضائي إداري   -  أ

 ).الجهة الإدارية(ًالأطراف تجاه أي من الجهات الإدارية، وأن يكون تنفيذ هذا الحكم مرهقا للمدين 

ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين ) لتزامتنفيذ الا(أن تكون استحالة تنفيذ الحكم القضائي   - ب

فيه وهي هنا القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وبمعنى آخر فإن تحقق وقوع القـوة القـاهرة أو وقـوع 

الظروف الطارئة فإن الجهة الإدارية يكون لها الحق في هذه الحالة عدم تنفيذ الحكم القضائي لكون 

 .أو يستحيل تنفيذهتنفيذها أصبح مرهقا للجهة الإدارية 

١(  ا  ر بأ   روف اة واة اا    رقا
   أو ا ا  

 أن كـل مـن القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة كـما أشـار جانـب مـن الفقـه من الجـدير بالإشـارة 

تطاع دفعه، إلا إنهما يختلفـان في أن القـوة القـاهرة يشتركان في أن كلا منهما لا يمكن توقعه ولا يس

ًتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقا فحـسب ويترتـب عـلى هـذا  ً

إذ القوة القاهرة تجعل الالتزام ينقضي فلا يتحمل المدين تبعـة عـدم  الفرق في الشروط فرق في الأثر

لا يقـضي الالتـزام بـل يـرده إلى الحـد المعقـول فتتـوزع الخـسارة بـين تنفيذه، أما الحادث الطارئ فـ

                                                           

 ومـا بعـدها، ٩٨٥، ص ) ٣( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سـابق، الجـزء رقـم )١(

  وما بعدها ٢٤١ًوأيضاصلاح الدين علي، شرط القوة القاهرة في القانون الإنجليزي ، مرجع سابق، ص 

ة العامة الصادرة عـن معهـد الإدارة العامـة، العـدد  عبد المجيد فياض، شرط الغرامة في العقود الإدارية، مجلة الإدار)٢(

  ٥٠، ص ١٩٧٦، ) ١٩(رقم 



  

 

)١٥٦١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
.ًالمدين والدائن ويتحمل المدين شيئا من تبعة الحادث 

)١(
، ومن ثم يمكن القـول بـأن القـوة القـاهرة 

ناتجــة عــن كــوارث طبيعيــة، مثــل الــزلازل والفيــضانات، بيــنما الظــروف الطارئــة فهــي كالأحــداث 

. الثوراتالسياسية، مثل الحروب و
)٢(

 

ًوقد قام المشرع المصري باعتبار القوة القاهرة سببا من أسـباب تعـذر التنفيـذ في القواعـد العامـة 

للقانون المدني، وتم النص على إعفاء المدين من المسؤولية إذا أثبت أن عدم الوفاء كان نتيجة لقوة 

قاهرة
)٣(

ت المدنية على أن الـشخص لا ، وفي ذات المعنى نص المنظم السعودي في نظام المعاملا 

ٍيكون مسؤولا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يـد لـه فيـه، كقـوة قـاهرة أو خطـأ الغـير أو خطـأ  ٍ ٍ ً

. المتضرر
)٤(

 

ومن ثم يمكنني القول من خلال الاستناد إلى القواعد العامة التي وردت بالقانون المدني كقاعدة 

عفاء من تنفيذ الالتزامات، بما في ذلك تنفيذ الأحكـام الإداريـة، و ًعامة واعتبار القوة القاهرة سببا للإ

ُإذا أثبت المدين أن التنفيذ أصبح مستحيلا بسبب قـوة قـاهرة، يعفـى مـن الالتـزام  ً
)٥(

، و هـذا المبـدأ 

ينسحب على الأحكام الإدارية، حيث يمكن للجهة الإدارية طلـب تأجيـل التنفيـذ أو الإعفـاء منـه إذا 

 .ف قاهرةواجهتها ظرو

ُوفي هذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليـا المـصرية مـن أن الفيـضان يعتـبر قـوة قـاهرة تعفـي 

 الجهة الإدارية من التنفيذ الفوري
)٦(

، ومن قبيل ذلك أيضا ما تيقن لدى المحكمـة مـن أن الأحـداث 

                                                           

 ومـا بعـدها ٦٤٤، ص ) ١( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني، مرجـع سـابق، الجـزء رقـم )١(

 جائحـة كرونـا عـلى وما بعدها، وأيضا، محمد بن علي بن محمد القرني، الاجتهاد القضائي لمعالجة الاثار الناشئة عن

 . وما بعدها١٥١٩العقود، مرجع سابق، ص 

 ٥٠ عبد المجيد فياض، شرط الغرامة في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص )٢(

 ينقضي الالتزام إذا أثبـت المـدين "ونصها  ١٩٤٨ لسنة ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ٣٧٣( المادة رقم )٣(

  لسبب أجنبي لا يد له فيهأن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه

، ) ١٩١/ م (من نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم ) ١٢٥( المادة رقم )٤(

 . ه١٤٤٤ / ١١ / ٢٩وتاريخ 

 . وما بعدها٩٨١، ص ) ٣( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، الجزء رقم )٥(

، وتـم ٢٠١٠ مـارس ١٢، والصادر بتاريخ ٢٠٠٩لسنة ) ٢٤٥(المحكمة الإدارية العليا بمصر ، القضية رقم  حكم )٦(

، و يمكن تلخـيص حيثياتـه فـيما طالبـت بـه إحـدى الجهـات الإداريـة ٢٠١٠ مارس ٢٥نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 



 

 

)١٥٦٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ذة من المسؤولية،  قوة قاهرة تعفي الجهة المنف٢٠١١التي وقعت بسبب أحداث الثورة المصرية عام 

و كان ذلك بمناسبة عدم تنفيذ حكم إداري يتعلق بمشروع حكومي بسبب أحـداث الثـورة المـصرية 

م ٢٠١١عام 
)١(

 

 كالقانون المدني المـصري ، أو نظـام –الأنظمة المدنية  ومع أن الاعتماد على القواعد العامة في

ًالظروف الطارئة تصلح لأن تكـون سـببا في لتقرير أن القوة القاهرة و -المعاملات المدنية السعودي 

عدم تنفيذ الحكم القضائي أو التأخير في تنفيذه، إلا أن المنظم السعودي قد قام بالتأصيل لعدم تنفيذ 

 إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيـذ الـسند "الحكم القضائي عند قيام مانع أو سبب قوي لذلك فقرر أنه 

 "م بإثبـات ذلـكأصبح متعذرا لأي سـبب فإنهـا تحكـ
)٢(

 ، وفي اعتقـادي أن المـنظم الـسعودي قـد 

أحسن صنعا بتقرير تلك القاعدة والنص عليها، مما جعل للقاضي الإداري مساحة واسـعة للنظـر في 

تأثير الظروف الطارئة أو القوة القاهرة على تنفيذ الحكم القضائي أو التأخير في تنفيذه، ويظهر ذلـك 

ودي فيما تم القضاء به من أن القوة القاهرة من اللازم توافر الشروط الخاصـة فيما قام به القضاء السع

بالمفاجئة وعدم التوقع لها حتى يمكن التمسك بطلب الإعفـاء مـن المـسؤولية، حيـث صـدر حكـم 

إداري برفض طلب الإعفاء من المسؤولية في عقد التوريد مع وجود القوة القاهرة لعلم المدعية بـأن 

.ة الوقوع في البلاد فلا تتحقق المسؤولية لانتفاء شرط عدم التوقعهناك حرب وشيك
)٣(

 

وبمقارنة موقف القضاء في كلا النظامين السعودي والمصري من اعتبار القوة القاهرة أو الظروف 

ًالطارئة سببا لإيقاف التنفيذ من قبل الجهات الإدارية أعتقد أن كلا من النظامين السعودي والمصري 

تبـار القـوة القـاهرة أو الظـروف الطارئـة سـببا مـن أسـباب إيقـاف التنفيـذ، إلا أن المـنظم يأخذان باع

السعودي عندما يستند إلى القوة القاهرة أو الظروف الطارئة يـرتكن إلى مبـادئ الـشريعة الإسـلامية، 

التي تنص على رفع الحرج والضرر كما ينظم النظام العـام للقـضاء الـسعودي هـذه المـسائل تحـت 

                                                                                                                                                      
يضان غير متوقـع، وقـد أيـدت المحكمـة طلـب ُبتأجيل تنفيذ حكم قضائي يلزمها بإعادة بناء منشأة عامة دمرت بسبب ف

 التأجيل وتم اعتبار الفيضان قوة قاهرة تعفي الجهة الإدارية من التنفيذ الفوري

 .م٢٠١٦ نوفمبر ١٢، الصادر بتاريخ ٢٠١٦لسنة ) ١٧٣( حكم المحكمة الإدارية العليا رقم )١(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٢٩( المادة )٢(

، وقد تمت الإشارة اليه لدى محمد بن علي بن محمد القرني، الاجتهـاد ١٤١٢ق لعام  / ١ / ١٠٤١م رقم  الحك)٣(

  ١٥١٥القضائي لمعالجة الاثار الناشئة عن جائحة كرونا على العقود، مرجع سابق، ص 



  

 

)١٥٦٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

مى فقـه الطـوارئ خاصـة أن مـن الألفـاظ ذات الـصلة بـالطوارئ مـا يطلـق عليـه الجـوائح مس
)١(

، أو 

ــن  ُالنــوازل، أو الــضرورات، أو الأزمــات حيــث يعفــى المــدين، بــما في ذلــك الجهــات الإداريــة، م

 الالتزامات إذا ثبت أن التنفيذ مستحيل أو مرهق بشكل غير معتاد بسبب قوة قاهرة، و يمكن اعتبار ما

أن "ورد بالنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية أساسا لذلك حيـث تـم الـنص عـلى 

ًتطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقـا لمـا دل عليـه الكتـاب 

 "والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعـارض مـع الكتـاب والـسنة
)٢(

فيـه أن وممـا لا شـك  ،

مبادئ الشريعة الإسلامية أعم واشمل وفيها من السعة التي تسع كافة التصورات لأي من القوة القاهرة 

ويترتب  أو الظروف الطارئة ولا يوجد بها نموذج محدد، أو صورة محددة بل تتسع لتشمل كل ما يقع

 .عليه الضرر والحرج في تنفيذه

مع اا :  
أو ا ر ا تاوا مما اما      

في غالب الأحوال يتم تنفيذ الحكم القضائي الإداري بعد الحصول عليه لتحقيق الهدف الأساس 

من رفع الدعوى وهو ما يسعى اليه رافع الدعوى، وعلى الرغم من ذلك يظهر الواقع العمـلي أنـه بعـد 

ً قـد يوجـد مـانع يجعـل التنفيـذ مرهقـا أو مـستحيلا ، هـذا الحصوص على الحكم القـضائي الإداري ً

المانع قد يعود إلى سبب قانوني أو سبب إجرائي وهو ما يعرف بالموانع القانونية أو الإجرائية والتي 

تُعتبر من التحديات الكبيرة التي تقتضي تناولهـا بالتفـصيل مـن خـلال تعريفهـا، وتأصـيلها في الفكـر 

 .حاولة تقديم التصور الكامل عنها ومحاولة تفهمها وبيان أحكامهاالقانوني والقضائي لم

                                                           

ــوارئ )١( ــه الط ــد جعفــر، فق ــاني كــمال محم ــولية " ه ــة أص ــكندر" دراس ــة الإس ــوق، جامع ــة الحق ــة كلي ية، ، مجل

 "المصائب كلها كانت من الـسماء أو مـن الادميـين " وما بعدها، وقيل في تعريف الجوائح أنها ٢٠م ،ص ٢،٢٠٢٣ع

 .٢٣يراجع في ذلك ذات المصدر، ص 

م (النظام الأساسي للحكم، والمادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية الـصادرة بالمرسـوم الملكـي ) ٤٨( المادة )٢(

 تطبـق المحـاكم عـلى القـضايا المعروضـة أمامهـا أحكـام الـشريعة " ه والتي تـنص عـلى ١٤٣٥/ ٢٢/١بتاريخ ) ١/ 

الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع الكتـاب والـسنة، وتتقيـد 

  "في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام 



 

 

)١٥٦٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

أو : و اأو ا مما ام ي واد اا  

الموانع هي الحواجز أو العوائق   - أ 
)١(

و يدل على المنع والحظر ) م ن ع( و الجذر 
)٢(

، كما ورد 

. نع أو تعيق الأمورأيضا أن الموانع هي الأشياء التي تم
)٣(

 

و من ثم الموانع في اللغة يقصد بها الأمور التي تؤدي إلى وجود حواجز أو عوائق ويترتب عليها 

 . عدم القدرة على إتمام التنفيذ

حالة قانونية يتعذر معها على الخصم مباشرة العمل الاجرائي "يقصد بالموانع القانونية بأنها   -ب 

العذر أو المانع القانوني، ويحول بين الشخص وبين المطالبة بحقوقـه خلال المدة التي يتحقق فيها 

ومراكزه القانونية أو القيام بالواجبات والأعباء الإجرائيـة الملقـاة عـلى عاتقـه في الأوقـات المحـددة 

 "لاتخاذها
)٤(

تلك العوائق المستمدة من القوانين التـي تحـول دون القيـام بعمـل "، وقيل أيضا أنها 

 ."نفيذ حكممعين أو ت

تلك العوائق المتعلقة بإجراءات التقاضي، مثل عدم اسـتيفاء " بينما يقصد بالموانع الإجرائية   - ج 

."الشروط الشكلية اللازمة لتنفيذ حكم
)٥(

 

ومن خلال تحليل تعريف الموانع اللغوي السابق نجـد أنهـا تـأتي عـلى شـكل موانـع قانونيـة، أو 

ُات التي تعطل تنفيذ الأحكام بشكل قانوني، مثل انتهاء المدة موانع إجرائية، وكلاهما يقصد به العقب

ُالقانونية للتنفيذ أو وجود نصوص قانونية تعطل التنفيذ بسبب إجراءات محددة قـد ترجـئ التنفيـذ أو 

.ًتجعله مستحيلا في بعض الحالات
)٦(

 

                                                           

 .٦٢٣المحيط، مرجع سابق، ص  الفيروز آبادي، القاموس )١(

 .٤٩٠ ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص )٢(

 .٥٤٣، ص ١٩٩٠ ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق )٣(

 ميادة محمد أحمد، أثر الاعذار القهرية عـلى الإجـراءات الجزائيـة، مجلـة الرافـدين للحقـوق، الموصـل، المجلـد )٤(

 ، https://linksshortcut.com/WMVcy:  ، متـاح عــلى٣٤٣م، ص ٢٠٢٣، ) ٢٦(الـسنة ) ٨٥(، العـدد رقــم ) ٢٤(رقـم 

 م ولتفصيل أكثر حول الموانع القانونية والاجرائية يمكـن الرجـوع الى ٩:٠٠م، الساعة ١٦/١١/٢٠٢٤: تاريخ الزيارة

 ٩٩٤لحد من امتنـاع الإدارة عـن تنفيـذ الحكـم القـضائي، مرجـع سـابق، ص ياسر محمد عبدالعال، الوسائل القضائية ل

 .وما بعدها

 . وما بعدها٢٣١، ص ٢٠١٣ سمير خليل، أصول المحاكمات، دار الجامعة، بيروت، الطبعة الخامسة، )٥(

 .٣٤٤ ميادة محمد أحمد، أثر الاعذار القهرية على الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص )٦(



  

 

)١٥٦٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 من ذلك خاصة أنها كما أن الموانع القانونية أو الإجرائية في النظام السعودي مفهومها يتسع أكثر

تعتمد على لوائح أو إجراءات تتعلق بحماية النظام العـام أو الأمـن الـوطني الـذي يـستند الى أحكـام 

ومبادئ الشريعة الإسلامية كأساس لهذه الموانع خاصـة أن المبـادئ العامـة للـشريعة الإسـلامية هـي 

 . وديةالمرجع للنظام الأساسي للحكم والأنظمة في المملكة العربية السع

ًومن الجدير بالإشارة أن المـشرع المـصري يتبنـى نهجـا متحفظـا في مواجهـة الموانـع القانونيـة  ً

ًوالإجرائية، مما يضمن توازنا بين احترام سلطة القضاء وحماية المصلحة العامة وقد تم القـضاء مـن 

جـراءات قبل المحكمة الإدارية بخصوص عدم تنفيذ قرار لتخصيص أرض بـسبب عـدم اسـتيفاء الإ

القانونية المطلوبة من الجهـة الإداريـة حيـث إن التـزام الجهـة بالـشروط الإجرائيـة ضرورة لا يمكـن 

تجاوزها 
)١(

، كما تم الحكم أيضا بتعليق تنفيذ قرار استثماري لحين صدور موافقات البيئة والجهات 

ًالمختصة، مبينا أن تجاوز هذه الإجراءات يمثل انتهاكا للقانون ً.
)٢(

  

المقابل نجد أن القضاء السعودي قد يتطلب أيضا اعتبار العذر المانع ليكون عبرة عند توقف في 

الاجراء واعتباره، وفي هـذا مـا تـم القـضاء بـه في أحـد محـاكم ديـوان المظـالم مـن أن الادعـاء بـأن 

مـة المدعي كان يجهل النظام وأنه كان يعاني من مرض نفسي لا يمكن اعتبارهـا أعـذار مانعـة مـن إقا

الدعوي في وقتها المحدد نظاما، ومن ثم لا يكون هناك محل للاحتماء بالمانع القانوني أو الإجرائي 

.إذ لم يكن له مقتضى
)٣(

  

ى افي ختام الحديث عن حالات تعذر التنفيذ للأحكام القضائية الإدارية أو التأخير في و 

 النظامين السعودي والمصري يـولي أهميـة كبـيرة تنفيذها بسبب الموانع القانونية والإجرائية أن كلا

ًللموانـع القانونيـة والإجرائيـة في تنفيـذ الأحكـام الإداريـة، الأمـر الـذي يعكـس التزامـا قويـا بحمايــة  ً

الحقوق العامة والنظام العام، بالإضافة الى أهمية ذلك ينتج عنها أن يظل التوازن بين تنفيذ الأحكـام 

 .ًة تحديا يتطلب تظافر الجهود التنظيمية والقضائيةواحترام الموانع القانوني

                                                           

 .٢٠٠٩لسنة ) ٤٦٥(، في القضية رقم ٢٠١٠ فبراير ٢٢لمحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر بتاريخ  حكم ا)١(

  ٢٠١٤لسنة ) ١٢٣(، في القضية رقم ٢٠١٥ مايو ١٤ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بمصر بتاريخ )٢(

 ه والمؤيد للحكم الابتـدائي ١٤٢٩ / ١/ ٢١ ه والصادر بجلسة ١٤٢٩ لعام ٥/ ت  / ٥٣ حكم هيئة التدقيق رقم )٣(

/ ١٨ ه، والـصادر بجلـسة ١٤٢٩ لعام ٨/ إس  / ٣٦٣ً ه، وأيضا حكم الاستئناف ١٤٢٨ لعام ٦/ ف / د  / ١٠٣رقم 

ــدائي رقــم ١٤٢٩ / ١٠ ــم الابت ــد للحك ــام ٨/ إ / د  / ٤٤ ه والمؤي ــه أن الجهــل ١٤٢٩ لع ــضاء في ــذي تــم الق  ه، وال

 .لا يعذر به المدعي، ويترتب عليه عدم القبول للدعوي شكلابالاختصاص لا يعد عذرا مشروعا، و



 

 

)١٥٦٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ما ا :  
دارا ا  ا   ا وا   أو ا  

و   

ًمن المؤكد أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، أو التأخير في تنفيذها، يشكل تحديا قانونيـا  ً

ه آثار واسعة النطاق على النظام القضائي والعدالة بصفة عامة، وهنـا يقـع الـدور الهـام عـلى القـاضي ل

ًالإداري لضمان تنفيذ الأحكام والذي يعد جزءا أساسيا من دوره وأن اقتضى الأمر محاسبة أي تقصير  ً

قوق المتقاضين أو تأخير غير مبرر لضمان الحفاظ على مصداقية القضاء من ناحية، والحفاظ على ح

 . من ناحية أخرى

والسؤال الآن عن المسؤولية المترتبة على عدم التنفيذ للأحكام القـضائية الإداريـة أو التـأخير في 

 تنفيذها هل هي على نمط واحد أم أنها تنقسم إلى أقسام متعددة؟

ولية والإجابة عليه ستكون موضوع هذا المطلب والذي من خلاله سـيتم التعـرف عـلى أن المـسؤ

 : المترتبة على عدم التنفيذ أو التأخير فيه تنقسم الى

المــسؤولية المدنيــة، والتــي مــن خلالهــا يمكــن للقــاضي الإداري القــضاء بــإلزام الجهــات : ًأولا

المتسببة في عدم التنفيذ بتعـويض الأضرار التـي لحقـت بـالأطراف المتـضررة لإعـادة التـوازن بـين 

 .ضرر عن أي خسائر ناتجة عن التأخير أو عدم التنفيذالأطراف المتنازعة، وتعويض المت

المسؤولية الجنائية والتأديبية، وهي التي من خلالها يستطيع القاضي الإداري القضاء بفرض : ًثانيا

عقوبات على الأفراد أو الجهات المسؤولة عـن التـأخير المتعمـد أو الامتنـاع عـن التنفيـذ دون مـبرر 

 .شمل الغرامات أو العقوبات التأديبيةقانوني، وهذه العقوبات قد ت

ومن هذا المنطلق فإنني سوف أتناول الحديث عن المسؤولية المترتبـة عـلى عـدم تنفيـذ الحكـم 

 : القاضي أو التأخير في تنفيذه من خلال التقسيم التالي

 المسؤولية المدنية عن عدم التنفيذ للأحكام الإدارية أو التأخير في تنفيذها: الفرع الأول

المسؤولية الجنائية والتأديبية عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية أو التـأخير في : الفرع الثاني

 .تنفيذها



  

 

)١٥٦٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  : اع اول

  أو ا ا  ا   ما وا  

التنفيذ للأحكام القضائية مـن الأصل أن المسؤولية المدنية الناشئة عن عدم التنفيذ أو التأخير في 

القضايا المهمة لتعلقها بحقوق الأطراف المتضررة وتحقيق العدالة، ويقصد بالمسؤولية المدنية عن 

عدم التنفيذ أو التأخير للأحكام القضائية التزام الشخص بتعويض الضرر الـذي ألحقـه بـالغير نتيجـة 

. م إلى مسؤولية تعاقدية ومسؤولية تقصيريةلعدم تنفيذ التزاماته أو التأخير في تنفيذها وتنقس
)١(

 

ومن الجدير بالإشارة أن المشرع المصري قد أصل لفكرة المسؤولية المدنية في حالـة الإخـلال 

ًبالالتزامات التعاقدية، ويشترط أن يكون الضرر ناتجا عن الإخلال بالعقد، سواء كان ذلك عـن عـدم 

التنفيذ أو التأخير 
)٢(

ظم السعودي على أن أحكام المسؤولية تسري على المسؤولية ً، وأيضا نص المن

 الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
)٣(

، و هذا يعني أن المسؤولية 

 : المدنية تتطلب قيام ثلاثة عناصر حتى يتم مطالبة المتسبب في التعويض

 .الخطأ .١

 .الضرر .٢

 .ر وعلاقة السببية بين الخطأ والضر .٣

ُوفي هذا ما تم القضاء به في القضاء المصري من أن التأخير في التنفيذ بـدون عـذر قـانوني يلـزم 

 من القانون المدني) ٢١٥(المدين بتعويض المتضرر وفقا لما ورد بالمادة رقم 
)٤(

، كما تم القـضاء 

                                                           

، ٢٠١٠ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة العـاشرة، )١(

 ٢٣٧ص 

 للغـير كـل خطـأ سـبب ضررا) ١( ونصها ١٩٤٨ لسنة ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ١٦٣( المادة رقم )٢(

ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هنـاك مـن هـو مـسئول عنـه، أو ) ٢. (يلزم من ارتكبه بالتعويض

تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقـع منـه الـضرر بتعـويض عـادل، مراعيـا في ذلـك 

 .مركز الخصوم

 ).١٩١/ م (المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم من نظام المعاملات ) ١١٨( المادة رقم )٣(

 ٢٠١٦ مـايو ١٥، الـصادر بتـاريخ ٢٠١٦لـسنة ) ٢٠٤( حكم محكمة النقض المصرية عـن الـدائرة المدنيـة، رقـم )٤(

 إذا " و التـي تـنص عـلى ١٩٤٨لـسنة ) ١٣١(من القانون المدني المصري رقـم ) ٢١٥(والتي استندت الي المادة رقم 

 المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، مـا لم يثبـت أن اسـتحالة التنفيـذ قـد استحال على



 

 

)١٥٦٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ك بسبب عدم التنفيذ أو بأن المسؤولية المدنية نتيجة حتمية للإخلال بالالتزام التعاقدي، سواء كان ذل

. التأخير الأحكام القضائية شرط التأكد من وجود إثبات الضرر الناتج عن هذا الإخلال
)١(

 

ومن ثم يرى الباحث أن هذا الأسـاس يـصلح أساسـا أيـضا لقيـام المـسؤولية التأديبيـة أيـضا عنـد 

تأديبيـة حتـى يـتم المطالبـة التأخير أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وتكون عناصر قيام المـسؤولية ال

 : بالتعويض هنا تتمثل في

الخطـأ ويتمثــل هنــا في تحقـق أي مــن الأمــرين التـاليين، أولهــما القيــام بعـدم تنفيــذ الحكــم  .١

 .القضائي، وثانيهما التأخير في تنفيذ الحكم القضائي

 .تنفيذهالضرر وصورته الأثر المترتب والناتج عن عدم تنفيذ الحكم القضائي، أو التأخير في  .٢

وعلاقة السببية بين الخطأ المتمثـل في عـدم التنفيـذ للحكـم القـضائي أو ثـانيهما التـأخير في  .٣

تنفيذه وما ترتب عليه من ضرر نتيجة لذلك، وبمعني أخـر أن الـضرر الـذي لحـق نتيجـة عـدم تنقيـذ 

. الحكم القضائي أو تأخير في تنفيذه ما كان يحدث لولا حدوثه
)٢(

 

 : عودي قواعد المسؤولية بشكل أعم وأشمل حيث تم النص علىوقد قرر المنظم الس

ُ خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبـه بـالتعويض "أن كل  .١ ً ٍ"
)٣(

، وهـي قاعـدة عامـة تـصلح 

لقيام المسؤولية التأديبية وكل ما يتوجب التحقق منه هو التحقق من توافر حدوث الضرر النـاتج عـن 

 .خطأ الغير

ة المدنيـة بالمـسؤولية الجزائيـة، ولا تـأثير للعقوبـة في تحديـد نطـاق  لا تخل المسؤولي" أنه .٢

المـسؤولية المدنيـة وتقـدير التعــويض
)٤(

، والـنص بـه عمـوم يــشمل قيـام المـسؤولية الجنائيــة أو ".

 . الجزائية بجوار المسؤولية المدنية ولا تأثير لأي منهما على الأخرى في تقدير التعويض

                                                                                                                                                      
، وكـان ذلـك بمناسـبة أن "ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيـذ التزامـه . نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه

رغـم مـرور الموعـد المحـدد في العقـد طالـب المـدعي بـالتعويض قام المدين بالتأخر في تسليم شقة سكنية للمستفيد 

 .عن الضرر الناتج عن التأخير

، والـذي يخلـص في ١٩٨١ مـايو ١٥، والصادر بتاريخ ١٩٨٠لسنة ) ١٥٤٢( حكم محكمة النقض المصرية رقم )١(

 .حيثياته الي على ضرورة وجود علاقة سببية واضحة بين الخطأ والضرر الواقع

 ٣٧٧، مرجـع سـابق، ص " القضاء الإداري – الرقابة القضائية على أعمال الإدارة " طلبه، القانون الإداري  عبد االله)٢(

 وما بعدها 

 ).١٩١/ م (من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ) ١٢٠( المادة رقم )٣(

 ).١٩١/ م (ب المرسوم الملكي رقم من نظام المعاملات المدنية الصادر بموج) ١١٩( المادة رقم )٤(



  

 

)١٥٦٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
قـضاء الـسعودي بتعـويض المـدعي ضـد الإدارة، خاصـة عنـد تحقـق هذا و تم القضاء من قبـل ال

ُحيـث حكـم ضـدها بتعـويض الاضرار التـي ) إمارة نجران(المسؤولية من قبل الجهة الإدارية، وهي 

ترتبت على خطئها، وكذلك ما تم القضاء به من أن القضاء بتعويض المدعي ضد جهة الإدارة نتيجـة 

ته لعـدم ارتكابـه مـا يوجـب توقيفـه، الأمـر الـذي يقتـضي معـه توقيفه دون وجه حـق وفاقـد لمـشروعي

.تعويض المدعي عما لحق به من ضرر
)١(

 

وختاما للحديث عن المسؤولية المدنية الناشئة عن عـدم التنفيـذ أو التـأخير في التنفيـذ للأحكـام 

ضائية يتم الأخذ القضائية أستطيع القول إن المسؤولية المدنية عن عدم التنفيذ أو التأخير للأحكام الق

 .بها لضمان توازن أكثر بين حقوق المدين والدائن ولضمان تنفيذ الحكم القضائي

مع اا :دوا ا وا  

بعد الحديث عن المسؤولية المدنيـة المترتبـة عـلى عـدم التنفيـذ للأحكـام القـضائية الإداريـة، أو 

عـن المـسؤولية الجنائيـة والتأديبيـة المترتبـة عـدم التنفيـذ التأخير في تنفيذها يقتـضي منـي الحـديث 

 .أو التأخير في تنفيذها حتى يكتمل البحث بأركانه وصورته الكاملة للأحكام القضائية الإدارية

أو :  أو ا دارا ا    ا وا  
الإداريـة أو التـأخير في  الجنائية عن عـدم تنفيـذ الأحكـامقام المنظم السعودي بتقرير المسؤولية 

 تـصدر دائـرة التنفيـذ أمـرا الى "تنفيذها حيث تم النص في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عـلى أن 

) العـاشرة(الجهة الإدارية أذا انتهت المهلـة المنـصوص عليهـا في المـادة 
)٢(

 دون أن يـتم التنفيـذ أو 

ما يفيد رفضه ، واذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخـاذ إجـراءات معينـة بـما في صرحت خلالها الجهة ب

ذلك اصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها وتبلـغ الجهـة المختـصة بـصورة مـن الامـر 

للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ 
)٣(

.  

                                                           

 ه والمؤيد للحكـم الابتـدائي ١٤٢٣ / ١/ ٢٦ ه والصادر بجلسة ١٤٢٣ لعام ٢/ ت  / ١٤ حكم هيئة التدقيق رقم )١(

 ه ١٤٢٣ لعـام ١/ ت  / ٩١ً ه، وأيضا في ذات الموضوع حكـم هيئـة التـدقيق رقـم ١٤٢٢ لعام ٣٨/ ف / د  / ٥رقم 

  ه ١٤٢١ لعام ٣٩/ ف / د  / ٤ ه والمؤيد للحكم الابتدائي رقم ١٤٢٣/ ٦/ ١٦والصادر بجلسة 

في حالـة الأحكـام العاجلـة يكـون خمـسة أيـام، في غـير الأحكـام العاجلـة يكـون ثلاثـون ( والمقصود بهذه المـدد )٢(

 ).يوما

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ١٢( المادة )٣(



 

 

)١٥٧٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم ولم يكن نص المنظم هنا عبثا على الن

التنفيذ بل قام المنظم بالسير الى أكثر من ذلك فتم تقرير عقوبات على الموظـف القـائم بعـدم تنفيـذ 

 "الحكم الإداري أو الذي يتسبب في ذلك أو يقوم بفعل يترتب عليه تأخير التنفيذ فتم النص على أنه 

 :خري منصوص عليها في نظام أخر يعاقب الموظف العامدون الاخلال بأي عقوبة أ

ًإذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئيا أو كليا، بقصد   -  أ ً

سنوات وبغرامة لا تزيد على سـبعمائة ألـف ريـال أو ) سبع(تعطيل تنفيذه، بالسجن مدة لا تزيد على 

 .بإحدى هاتين العقوبتين
)١(

 

ا امتنع عمدا عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه جزئيا أو كليا بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد إذ  - ب

مـن النظـام، أو وصـول ) العـاشرة(من تبليغه بالإنذار المنصوص عليـه في المـادة ) ثمانية أيام(مضي 

) خمـس(لى إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه بالسجن مدة لا تزيـد عـ

 .سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين
)٢(

 

ومن الجدير بالإشارة أن العقوبة لعدم تنفيذ الحكم القضائي أو التأخير في تنفيذه لا تقتصر عـلى 

الفاعل الأصل بل تمتد إلى الاشتراك في الجريمة وهو ما يعرف بالمساهمة الجنائية 
)٣(

ث ورد  ، حي

 يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة "النص على أنه 

. "من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة ) الثلاثين(
)٤(

 

هذا ولم يقتصر النظام على العقوبة المقررة عند ثبوت المسؤولية الجنائية للموظف على ما ذكـر 

لتنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم للقـاضي الإداري أن يـضمن حكمـه بالإضـافة إلى ًسابقا، بل جعل نظام ا

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٣٠(دة من الفقرة الأولى من الما) أ( البند )١(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٣٠(من الفقرة الأولى من المادة ) ب( البند )٢(

 و يقصد بالمساهمة الاجرامية في الفقه الجنائي وقوع الجريمة من عدة اشخاص شرط ان تجمعهـم رابطـة معنويـة )٣(

رامـي لإحـداث النتيجـة في الجريمـة العمديـة و ارداه التعـاون في الـسلوك في الجريمـة التعاون في السلوك الاج"أو هي 

الغير عمدية ، وللاسـتزادة محمـود محمـود مـصطفي أصـول قـانون العقوبـات في الـدول العربيـة، دار النهـضة العربيـة، 

 الجــرائم غـير العمديــة المـساهمة الجنائيـة في. ً، وأيــضا ضـياء نعـيم الــصفدي٦٠، ص ١٩٧٠القـاهرة، الطبعـة الأولى

دراسة خاضعة لأحكام التشريع الفلسطيني دراسة تم نشرها مجلـة الدراسـات والبحـوث القانونيـة، الجزائـر، المجلـد "

  https://asjp.cerist.dz/en/article/212021: ، متاح على٤٦، ص ٢٠٢٣عام ). ١(العدد رقم ). ٨(رقم 

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٣١( المادة )٤(



  

 

)١٥٧١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
العقوبة الـسابقة، الحكـم بـأن يقـوم المتـسبب في عـدم تنفيـذ الحكـم أو المتـسبب في تـأخيره بنـشر 

ملخص الحكم في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة له إذا لم يكن في محـل 

إقامتـه صـحيفة 
)١(

في اعتقـادي أن تــضمين الحكـم ذلـك أقــرب إلى قـرع الأجـراس في أذن كــل  ، و

ًمسؤول أو موظف حتى يبادر إلى تنفيذ الحكم القضائي متى كان ممكنـا، وألا يكـون سـببا في عـدم  ً

ًتنفيذه، حتى لا يتم نشر مخالفته على مرأى الجميع بعد معاقبته بالسجن وفقا للنص السابق الذي تم 

 .الإشارة إليه

دور التساؤل حول توصيف المنظم الـسعودي لجريمـة الامتنـاع عـن تنفيـذ الأحكـام القـضائية وي

الإدارية أو التأخير في تنفيذها، ما هـو؟ في الحقيقـة قـد أشـار المـنظم الـسعودي إلى توصـيف هـذه 

 من النظام من) الثلاثين( تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة "الجريمة عندما تم النص على أن 

جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف 
)٢(

. 

إـن المـشرع المـصري قـام باعتبـار الامتنـاع أو التـأخير في تنفيـذ  وكذلك بالنظر إلى القانون المـصري ف

ًجريمة يعاقب عليها القانون، و تتضمن هذه الجريمـة أفعـالا مثـل التعمـد في عـدم  الأحكام القضائية الإدارية

قـانون  ضائي نهـائي أو التـأخير فيـه بـشكل غـير مـبرر، وفي هـذا يـشير جانـب مـن الفقـه الى أنتنفيذ حكم ق

العقوبات المصري يشتمل على عقوبات صارمة تتراوح بـين الغرامـات والحـبس للمـسؤولين عـن الامتنـاع 

أو التأخير 
)٣(

 ً كل موظـف عمـومي يمتنـع عمـدا عـن تنفيـذ حكـم قـضائي نهـائي" ، حيث تم النص على أن

 "يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفـة 
)٤(

ً، ويـشير بعـض الفقـه إلى أن هـذه المـادة تعتـبر جـزءا مـن حمايـة 

سيادة القانون وضمان تنفيذ الأحكام القضائية في مواعيدها المحددة 
)٥(

. 

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٣٢( المادة )١(

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ٣٣( المادة )٢(

 ٢١٣، ص ٢٠١٥سادسة،  أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الـ)٣(

 . وما بعدها

 كـل "، ونصها ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(من قانون العقوبات المصري رقم ) ١٢٣( وفق ما تم النص عليه في المادة رقم )٤(

موظف عمومي استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ أحكـام القـوانين واللـوائح 

 تحصيل الأموال والرسوم المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمـر أو طلـب مـن المحكمـة أو أي أمـر المعمول بها أو تأخير

 صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل والحبس 

الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة :  عبد الفتاح بيومي، شرح قانون العقوبات)٥(

  وما بعدها ١٨٩، ص ٢٠١٨الخامسة، 



 

 

)١٥٧٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

وفي هذا ما تم القضاء به في القضاء المصري من معاقبة مـسؤول إداري قـام بـرفض تنفيـذ حكـم 

لإدارة العامة بإعادة حقوق مالية لموظف، وتم الحكم من قبل محكمة النقض بالـسجن قضائي يلزم ا

ًلمدة عام وغرامة مالية على المسؤول، معتبرة أن الامتناع عن تنفيذ الحكم يعد انتهاكا صارخا لسيادة  ً ً

القانون 
)١(

ة أرض  ، أيضا تم الحكم بإدانة مسؤول تنفيذي لتأخره عن تنفيذ حكم يتعلـق بإعـادة قطعـ

. إلى أصحابها، مشددة على أن التأخير غير المبرر يمثل جريمة يعاقب عليها القانون
)٢(

 

م :  أو ا دارا ا    دا وا  

الموظـف العامـل  من الجدير بالإشارة أن المسؤولية التأديبية في النظام السعودي تكـون في قبـل

السعودي بتعريف الموظف العام بأنه من يعمل لدى   من الجهات التابعة للدولة، وقد قام المنظمبأي

 سـواء -بأي صفة كانـت-الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية 

كان يعمل بصورة دائمة أو مؤقتة 
)٣(

مدنيـة  وتم تعريف الوظيفـة العامـة بأنهـا مهـمات واختـصاصات 

يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري 
)٤(

 ، ومن ضمن 

الإداريـة، وكـذلك لا يكـون  القيام بتنفيذ الأحكام اختصاصات الموظف العام واختصاصاته الوظيفية

 :لمخالفة التأديبية هيحتى لا يكون عرضة لارتكاب مخافة تأديبية ، حيث إن ا تنفيذها سببا في تأخير

ًكل عمل، أو امتناع عـن عمـل، يـصدر عـن الموظـف، يتـضمن خروجـا عـلي الواجبـات، أو ارتكابـا  ً

ًللمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاما، أو يشكل مساسا بشرف وكرامة الوظيفة  ً
)٥(

. 

                                                           

لـسنة ) ٤٥٦(، في القـضية رقـم ٢٠١٣ مـارس ٥ حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة الجنائية، الـصادر بتـاريخ )١(

٢٠١٢ 

لـسنة ) ٦٧٤٥( في القضية رقم ٢٠١٣ نوفمبر ٢٠ حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة الجنائية، الصادر بتاريخ )٢(

، والذي تـم التأكيـد ٢٠١٢ فبراير ١٨، الصادر بتاريخ ٢٠١١لسنة ) ٥٣٤٧ (ً، وأيضا في حكمها في القضية رقم٢٠١٢

 فيه على أن تعمد التأخير في التنفيذ يشكل جريمة جنائية، مع تذكير بضرورة سرعة الاستجابة للأوامر القضائية

 ٨وتـاريخ ) ١٨/ م (من المادة الأولى من نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٦( البند رقم )٣(

-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/896f4986/  ه  متــاح عــلى موقــع هيئــة الخــبراء ١٤٤٣ / ٢/ 

334b-4c76-b938-ada500eae2eb/1?csrt=6342283214431706359  

 .من المادة الأولى من نظام الانضباط الوظيفي المشار اليه) ٥( البند رقم )٤(

 .من المادة الأولى من نظام الانضباط الوظيفي المشار اليه) ٧( البند رقم )٥(



  

 

)١٥٧٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الأحكـام القـضائية ًومن ثم يتم مساءلة الموظف العـام تأديبيـا عـن التـأخير أو الامتنـاع عـن تنفيـذ 

ُكمسؤولية تأديبية ، و ينظر إلى هذه المسؤولية كجزء من التـزام الحكومـة الـسعودية بتطبيـق العدالـة 

وحماية حقوق المواطنين وتشمل العقوبات الإدارية التحذيرات ، الخصومات ، أو حتى الإعفاء من 

 " المظالم على أن لدائرة التنفيـذ المناصب ، ومن هذا المنطلق تم النص في نظام التنفيذ أمام ديوان

للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبيـة عنـد  )بمراقبة الجهة الإدارية(أن تبلغ الجهة الرقابية المختصة 

 .الاقتضاء
)١(

 ، والنص يشير بشكل قاطع إلى أنه عند قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الإداري يكون 

 . ابية للقيام بإجراءات التأديب للموظف المسؤول عن ذلكيقوم بإبلاغ الجهة الرق للقاضي أن

ومن أحكام القضاء السعودي التي قامت بالتفرقة بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية مـا 

تم القضاء به من تحقق المسؤولية التأديبية لأنه لم يقم بحفظ عهدته التي تقع في حوزته وتحقق مـن 

 ٤٧(ة به، وذلك على الرغم من أن الحكم الصادر من ديوان المظالم رقـم وجود عجز العهدة الخاص

لم يتضمن الإدانة بجريمة الاختلاس، وهو ما يؤكد أن القضاء السعودي   ه١٤٠٨لعام ) ١/ ج / د / 

قد قام بالتفرقة بين قيام المسؤوليتين الجنائية والتأديبية، ورغم عدم تحقق المسؤولية الجنائيـة الا ان 

.ؤولية التأديبية متوفرة وتقوم متى قامت مقتضياتها وتحققت أركانهاالمس
)٢(

  

من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على المـسؤولية الجنائيـة مفرقـة بـين ) ٣٠(وقد نصت المادة 

 : استغلال النفوذ وبين تعمد الموظف العام لمنع تنفيذ الأحكام الإدارية او تعطيلها حيث نصت على

  : بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العامدون إخلال

�جزئيـا أو - إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيـذ الـسند المطلـوب تنفيـذه -) أ(فقرة 

سنوات وبغرامـة لا تزيـد عـلى سـبعمائة ) سبع( بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على -�كليا

 .إحدى هاتين العقوبتينألف ريال أو ب

�جزئيـا أو كليـا-ً إذا امتنع عمدا عـن تنفيـذ الـسند المطلـوب تنفيـذه -) ب(فقرة    بقـصد تعطيـل -�

مـن ) العـاشرة(أيام من تبليغه بالإنـذار المنـصوص عليـه في المـادة ) ثمانية(تنفيذه، وذلك بعد مضي 

                                                           

 .من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم) ١٠( المادة )١(

 ه والمؤيد للحكم الابتـدائي ١٤١٧ / ١/ ٢٦ ه والصادر بجلسة ١٤١٧ لعام ٢/ ت  / ١٧التدقيق رقم  حكم هيئة )٢(

 ه ١٤١٧ لعـام ٢/ ت  / ١٧ً ه، وأيضا في نفس الموضوع حكم هيئـة التـدقيق رقـم ١٤١٦ لعام ٢/ ف / د  / ٢٦رقم 

 . ه١٤١٤ لعام ٢٠/ ف / د  / ٦ والمؤيد للحكم الابتدائي رقم هـ١٤١٤ / ١٠/ ٢٢والصادر بجلسة 



 

 

)١٥٧٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

كان التنفيذ مـن اختـصاصه؛ بالـسجن مـدة لا النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، و

 .سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين) خمس(تزيد على 

تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسـبة تنفيـذ سـند مـشمول بأحكـام 

 .النظام

 المسؤولية الجنائية عـلى الموظـف العـام مفرقـة بـين ويلاحظ بأن المادة المشار اليها قد اوجبت

ًصورتين لمنع تنفيذ الأحكام الإدارية سواء كان هذا المنع جزئيا أو كليا ً: 

أن يستغل الموظف العام نفوذه لمنع تنفيذ السند التنفيذي حيـث اعتـبر المـنظم أن ذلـك : الأولى

 أو بالغرامة التـي لا تتجـاوز سـبعمائة جريمة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات

 .ألف ريال أو بكلتا العقوبتين

أن يتعمد الموظف العام الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي بعد مرور ثمانية أيام مـن تبليغـه : الثانية

ًوكان مختصا بإجراء التنفيذ بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز 

 .ئة ألف ريال أو بكلتا العقوبتينخمسما

ّمن ذات النظام التي قـد جرمـت الاشـتراك في الجـريمتين المـشار إلـيهما ) ٣١(ًفضلا عن المادة 

 .ويعاقب الشريك بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصل

وفي ختام الحديث عن المسؤولية الجنائية والتأديبية عن الامتنـاع أو التـأخير في تنفيـذ الأحكـام 

 : القضائية والتي اتضح من خلالها ما يلي

 .أهمية احترام الأحكام القضائية بوصفه جزءا أساسيا من سيادة النظام .١

تتخذ السلطات القضائية خطوات حاسمة لمعاقبة المسؤولين عن الامتناع أو التأخير في تنفيذ  .٢

 .الأحكام القضائية

، و العقوبات التأديبية والتي تمتـد مـن تتمثل العقوبات الجنائية في الحكم بالحبس أو الغرامة .٣

الإنذار إلى الفصل للمسؤول الحكـومي الـصادر منـه عـدم تنفيـذ الحكـم القـضائي أو المتـسبب في 

تأخيره دون وجود عذر أو مبرر لذلك كحاجز وجرس إنذار حتـى لا يـتم المخالفـة الإداريـة ويكـون 

 .والحبسمناط المساءلة الجنائية وعرضة للعقاب ما بين الغرامة 



  

 

)١٥٧٥(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الهدف من إقـرار المـسؤولية الجنائيـة والتأديبيـة عـن الامتنـاع أو التـأخير في تنفيـذ الأحكـام  . ٤

القضائية هو حماية الحقوق وتعزيز الثقة في النظام القضائي، ليكون الالتزام بضمان تنفيـذ الأحكـام 

 .القضائية بشكل فعال وعادل

 المـسؤولية التأديبيـة لمـن امتنـع عـن تنفيـذ وقد تطـرق المـشرع المـصري أيـضا كنظـيره الـسعودي إلى

الأحكـام القــضائية أو التــأخير في تنفيـذها، وتقــوم المــسؤولية التأديبيـة للموظــف الحكــومي المتــسبب في 

ًذلك، وتتراوح العقوبات من الإنذار إلى الفصل من الخدمة، وذلك بناء عـلى خطـورة الجريمـة وملابـساتها 

التزام المـوظفين الإداريـين بتنفيـذ الأحكـام القـضائية وتهدف هذه المسؤولية إلى ضمان 
)١(

، وفقـا لمـا تـم 

النهائيـة وتفـرض عقوبـات  والقاضي بـضرورة الالتـزام بتنفيـذ الأحكـام النص عليه في قانون الخدمة المدنية

. تأديبية مثل الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمـل، واذا لـزم الامـر يـتم الفـصل مـن الخدمـة
)٢(

د  و يؤكـ

ذلك ما تم القضاء به من قبل المحكمـة الإداريـة العليـا بمـصر بوقـف مـسؤول إداري عـن العمـل لمـدة سـتة 

ًأشهر لعدم تنفيـذه حكـما يتعلـق بإعـادة هيكلـة إداريـة، وقـد أكـدت المحكمـة عـلى أن المـسؤولية التأديبيـة 

ــراد وتعزيــز فعاليــة النظــام القــضائي  تهــدف إلى حمايــة حقــوق الأف
)٣(

ــم  الحكــم أيــضا بــضرورة  ، كــما ت

محاسبة موظـف حكـومي تـسبب في تعطيـل تنفيـذ قـرار إداري لمـصلحة مـواطن، وقـضت بعقوبـة تأديبيـة 

صارمة وفقا لما تم النص عليه في قانون الخدمة المدنية 
)٤(

 . 

                                                           

 محمـد عبــد الــرازق، القـضاء الإداري والمــسؤوليات الإداريــة، مكتبـة النهــضة المــصرية، القـاهرة، الطبعــة الثالثــة، )١(

  وما بعدها ٣٢١، ص ٢٠١٨

من قانون الخدمة المدنية المصري المشار اليه سابقا، علما بأن المادة الأولى تحدثت عـن ) ٦٤(، و ) ٦١( المواد )٢(

ءات التي توقع على الموظف العام، وفي الثانية تحدثت عـن عقـاب الموظـف بـسبب التـأخير أو الامتنـاع أو عـدم الجزا

 تنفيذ الأحكام القضائية 

 ٢٠١٥لسنة ) ٧٨٩(، في القضية رقم ٢٠١٦ ديسمبر ١٠ حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر الصادر بتاريخ )٣(

  ٢٠١٥ لسنة ٩٨، في القضية رقم ٢٠١٦ مارس ٢٢الصادر بتاريخ  حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر، )٤(



 

 

)١٥٧٦(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

ا   

دور ا اداري   ا ا       "التـي تناولـت  في ختام هذه الدراسـة

دي اا  "  في ضوء نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد وبيان مدى فاعليتـه في تحقيـق

ًالغاية التي صدر من أجلها وهي ضمان تنفيذ السندات التنفيذيـة التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـا فيهـا 

ًليكون إحدى أدوات الاستقرار القضائي والإداري وسـدا منيعـا حيـال التقـاعس عـن تنفيـذ   الأحكـامً

الإدارية والسندات المشمولة بأحكامه، وقد تم تسليط الضوء من خلال الدراسة على جوانب متعددة 

تبرز أهمية الموضوع من الناحية العلمية والعملية ، حيث تحدثت في المبحث الأول عن نشأة ديوان 

ظالم واختـصاصات ًالمظالم واختصاص محكمة التنفيذ في النظام السعودي، مبتدئا بنشأة ديوان الم

محكمة التنفيذ الإدارية، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني، حيث ناقشت الأدوات التي يمتلكها القاضي 

الإداري للإلزام بتنفيذ الأحكام القضائية ، متناولا مظـاهر امتنـاع جهـة الإدارة عـن التنفيـذ والوسـائل 

ِّالقانونية المشروعة التي تمكن القاضي من إجبار الإدار ة على التنفيذ ، مثل الأوامر القـضائية الملزمـة ُ

، كما تناولت الحديث عـن تنفيـذ الأحكـام القـضائية لـصالح الجهـة الإداريـة في  والغرامة التهديدية

المبحث الثالث والأخير من هذه الدراسة و تطرقت إلى حالات تعـذر التنفيـذ والمـسؤولية المترتبـة 

التنفيـذ غـير ممكـن والمـسؤولية القانونيـة التـي تقـع عـلى على ذلك ، موضحا الحالات التي تجعل 

 .الجهات المعنية عند التأخير أو عدم التنفيذ

 :  وقد انتهيت الى عدد من النتائج والتوصيات كما يلي

ا:  

على غرار نظام التنفيذ، أنشأ النظام محل الدراسة محكمة تنفيذ إدارية متخصصة أو خصص : أو

المحاكم الإدارية حسب الحاجة، للنظر في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الإدارية دائرة تنفيذ في 

ًوالفصل في منازعات التنفيذ، وهذا التوجه محمود إذ أن المملكـة العربيـة الـسعودية تتـسع جغرافيـا 

وتشتمل على محافظات منها محافظات كبيرة ومنها ما دون ذلك، فيكون تخصيص محكمة تنفيذ أو 

 .رة تنفيذ بحسب الحاجةدائ

م : لمحكمة التنفيذ أو لـدائرة التنفيـذ اختـصاصان أصـيلان يتمـثلان في تنفيـذ الـسندات التـي

 .يعتبرها النظام سندات تنفيذية والفصل في منازعات التنفيذ



  

 

)١٥٧٧(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :ة يشترط لتنفيذ السند التنفيذي أن يتقدم به المحكوم لصالحه، وأن يقدم خلال المدة النظامي

ًومراعيا للشكلية التي أوجبها النظام، وأن يكون السند داخلا في اختصاص محكمة التنفيذ ً. 

حصر المـنظم الـسندات التنفيذيـة المـشمولة بأحكـام النظـام محـل الدراسـة في الأحكـام : را

بـشرط ًالنهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل سواء الصادرة من ديوان المظالم أم لم تكن صـادرة منـه 

ًأن تكون الإدارة طرافا فيها، وكذا الأوراق التجارية والعقود وأحكام التحكيم التي تكون الإدارة طرفا  ً

 . فيها

 : يــشترط لقبــول منازعــة التنفيــذ أن تقــدم مــن ذي صــفة ومــصلحة وألا يكــون موضــوعها

 .الاعتراض على الحكم لأن ذلك ليس من اختصاص محاكم التنفيذ

د :ف آلية التنفيذ باختلاف الطرف الذي يتم التنفيذ ضده وقد ميز النظام بين التنفيذ الذي تختل

يتم في مواجهة الإدارة، وبين الآلية المتبعة للتنفيذ في مواجهة الأفراد، وهذا التمييز في نظـر الباحـث 

كون من محمود فلكل طرف من أطراف التنفيذ الإداري طبيعة خاصة يجب فرض آلية تتوافق معه وي

 .شأنها تيسير الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق الأطراف

 : إن استحداث النص على الغرامة التهديدية كـأداة ضـغط عـلى طـرفي التنفيـذ لحـثهم عـلى

ًالتنفيذ وهي أداة فعالة ولا يمكن انكارها أو التقليل من شأنها، فضلا عن تجريم التعمـد في الامتنـاع 

نفيذ أو استغلال النفوذ وفرض عقوبات مشددة بل أن النظام جعـل هـذه الجـرائم مـن الجـرائم عن الت

الكبيرة الموجبة للتوقيف بما يتوافق مع السياسية الجنائية للمنظم في المملكة العربية السعودية الذي 

 .هدف الى القضاء على الفساد بكل صورة وسد أي ذريعة توصل اليه

 :محل الدراسة على أمرين يجعلان من تطبيقه مواكبة منطقية لمـا اسـتقر عليـه اعتمد النظام 

ًالعمل القضائي في المملكة أولهما أنه أجـاز أن تـتم كافـة الإجـراءات الـواردة بـه الكترونيـا عـلى أن 

تكون هذه الأنظمة الالكترونية معتمدة في ديـوان المظـالم، ممـا يؤكـد حـرص المـنظم عـلى رقمنـة 

لاستفادة من التقنية الحديثة في تسهيل إجراءات التقاضي، وثانيهما أنه أحال في ما لم المؤسسات وا

يرد به نص من إجراءات الى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما لا يتعارض مع طبيعة الإجـراء، 

 .وهذا الإجراء يراد به تلافي النقص التنظيمي إذا وجد



 

 

)١٥٧٨(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

  : ات
مـن نظـام التنفيـذ أمـام ديــوان ) ٣٣(لمـنظم جميـع الجـرائم الـواردة بالمـادة ًنظـرا لاعتبـار ا: أو

المظالم من الجرائم الكبير الموجبة للتوقيف وتعد من جرائم الفساد، يرى الباحـث ضرورة تـشديد 

ًالعقوبات الواردة في النظام لتصبح السجن كحد أقصى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات أو سبع 

 . الغرامة لتكون بحد أقصى مليون ريال، من أجل زيادة الردع العام والخاصسنوات، وكذلك تشديد

م :بأنه كان من الأولى الإحالة إلى نظام التنفيذ العام كونه النظام الإجرائي الأقرب والذي  نرى

ًقد يسد أي فراغ تنظيمي أو يسقط سهوا، بدلا من الإحالة لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ً. 

 : نلاحظ عند تعداد السندات التنفيذية المشمولة بأحكـام نظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم

الواردة بالمادة الرابعة تكرار غير مبرر جاء في الفقرة الأولى والثانية منهـا وكـان مـن الأجـدر صـياغة 

لمظالم أو من أي جهة الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان ا": النص وفقا لما يلي

 ."ًقضائية أو شبه قضائية تكون الإدارة طرفا فيها

تعزيز التعاون بين ديوان المظـالم والجهـات الحكوميـة الأخـرى، لتـسهيل تبـادل البيانـات : را

ًوالمعلومات إلكترونيا، مما يساهم في تقديم خدمات قضائية أكثر تكـاملا ويجـب أن يقتـصر هـذا . ً

ًجال الإداري دون غيره، وذلك حفاظا على هيبة الجهات القضائية والرقابية، لـضمان التعاون على الم

 .عدم تأثير هذا التعاون على استقلالية ووظائف هذه الجهات

 : أقترح أن يكون هناك ربط إلكتروني بـين الجهـات القـضائية والرقابيـة عـبر منـصة التنفيـذ

 . في حال وجود مخالفة تنفيذيةالإدارية ليسهل الإحالة للجهات الرقابية



  

 

)١٥٧٩(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
اا   

)١( ا او ا  

ـــادى  - ـــوب الفيروزآب ـــن يعق ـــد ب ـــاهر محم ـــو ط ـــدين أب ـــد ال ـــيط، مج ـــاموس المح ت ( الق

 .١٩٨٧،مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، )هـ٨١٧

 لسان العرب، محمد بـن مكـرم بـن عـلى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري -

 .م١٩٨٦، )بدون طبعة(دار المعارف، القاهرة، )  هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الأفريقي 

المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعـة الرابعـة،  -

 .٢٠٠٨القاهرة، 

، )هـ٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين   -

 .١٩٧٩دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 

)٢( وا ا مما ا:  

  أحمد عبد الرحمن، شرح قانون مجلس الدولة، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة

)٢٠١٤.( 

  ــة الأولى ــاهرة، الطبع ــة، الق ــضة العربي ــدني والمــسؤولية، دار النه ــانون الم ــر، الق ــد عم أحم

)٢٠٠٩ .( 

  أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة

)٢٠١٥ .( 

 دار ٢جـــابر ســـعيد حـــسن محمـــد ، القـــانون الإداري في المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، ط ،

 ). ٢٠١٥(المؤيد

  لمظـالم في المملكـة العربيـة الـسعودية قـضاء ديوان ا" خالد خليل الظاهر ،القضاء الإداري

فهرسـة مكتبـة الملـك فهـد . ، مكتبـة القـانون والاقتـصاد" دراسـة مقارنـة- قضاء التعـويض-الإلغاء

 ). م٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠ (١الوطنية أثناء النشر، الرياض، ط

 انيـة المبادئ والتطبيقات، دار الجامعات، القاهرة، الطبعـة الث: سامي صبحي، القانون الإداري

)٢٠١٥ .( 

  ٢٠١٣(سمير خليل، أصول المحاكمات، دار الجامعة، بيروت، الطبعة الخامسة .( 



 

 

)١٥٨٠(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

  عبد الـرحمن الـسيد قرمـان، الأوراق التجاريـة وإجـراءات الإفـلاس طبقـا للأنظمـة القانونيـة ً

 ).م٢٠٢٠/ـهـ١٤٤١(، دار الاجادة، الطبعة الثانية٢٠٣٠المنفذة لرؤية المملكة 

 هوري، الوســيط في شرح القـانون المــدني، دار النهـضة العربيــة، القــاهرة،  عبـد الــرزاق الـسن

 ). ٢٠١٠(الطبعة العاشرة 

  ،٢٠١٦ عبد العزيز عمر، موسوعة القضاء الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، القاهرة . 

 النهـضة الجـرائم المتعلقـة بالوظيفـة العامـة، دار :  عبد الفتاح بيـومي، شرح قـانون العقوبـات

 ).٢٠١٨(العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة،

  علي الشحات الحديدي، الجوانب الإجرائية للغرامة التهديدية كوسيلة للإجبـار عـلى التنفيـذ

 ). ١٩٩٩(في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة

 مكتبـة : النـاشر. دالوسيط في شرح نظام القضاء السعودي الجديـ.  علي رمضان علي بركات

 ). ـهـ١٤٣٥(القانون والاقتصاد 

 دعـوى الإلغـاء  – مبـدأ المـشروعية "الوجيز في القـضاء الإداري . علي عبد الفتاح محمد" 

 ). ٢٠٠٩(دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

 ريـاض ، ال١ عيد مسعود الجهني، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، ط

)١٩٨٤ .( 

  ماجد بن سليمان بن عبد االله الخليفة، تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ، دار الاجـادة، الطبعـة 

 ). م٢٠١٨/ـهـ١٤٤٠(الرابعة 

 تنفيذ الأحكام القـضائية في مـصر، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة .  محمد سعيد

)٢٠١٩ .( 

  والمسؤوليات الإدارية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  محمد عبد الرازق، القضاء الإداري

 ). ٢٠١٨(الطبعة الثالثة 

  ٢٠١٠( محمد عبد الفتاح، إجراءات التنفيذ في القانون، دار الجيل، القاهرة، الطبعة الثانية .( 

 القـانون الجنـائي وأصـول المحـاكمات، دار الفكـر العـربي، بـيروت، . محمود عبـد الحميـد

 ).٢٠١٢(ة الطبعة الثالث



  

 

)١٥٨١(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  ،محمود عبد الفتاح، أحكام القضاء الإداري وتنفيذ الأحكـام، دار الكتـب القانونيـة، القـاهرة 

 ). ٢٠١٨(الطبعة الثانية 

  محمـود محمـود مـصطفى ، أصـول قـانون العقوبـات في الـدول العربيـة، النـاشر دار النهــضة

 .)م١٩٧٠(العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

 تنفيـذ القــضائي في النظـام الـسعودي الجديــد مكتبـة الرشـد الطبعــة  محمـود وافي، أصـول ال

 ). ١٤٣٥/٢٠١٢(الأولى، الرياض 

 الغرامــة التهديديـة كجــزاء لعـدم تنفيــذ أحكـام القــضاء الإداري، دار .  منـصور محمــد احمـد

 . ٢٠٠٢الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 

 لتنفيـذ الـسعودي ولائحتـه التنفيذيـة ًأصول التنفيذ الجبري وفقـا لنظـام ا.  هشام موفق عوض

 ). ـهـ١٤٣٩(الجديدة، مكتبة الشقري،الرياض، الطبعة الثالثة، 

  وجدي راغب النظرية العامـة للتنفيـذ القـضائي في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة دار 

 ). م١٩٧٣(النهضة العربية، القاهرة 

)٣ ( ا ا:  

 الإداريـة  ثار المترتبة على امتناع الإدارة عن تنفيـذ الأحكـامعبد العزيز بن محمد الحارثي، الآ

 جامعة - ودور نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الحد من ذلك، رسالة ماجستير مجلة كلية الحقوق

 . م٢٠٢١المنيا، المجلد الرابع، العدد الأول يونيو 

 اتهـا في النظـام الـسعودي عبد العزيز بن صالح البراهيم، اختصاصات قاضي التنفيذ وتطبيق" 

 – ه ١٤٢٩، رسالة ماجستير قدمت الى جامعة نايف، كلية الدراسات العليا، "دراسة تأصيلية مقارنة 

 .  م٢٠٠٨

  : ات ا واورت )٤(

  ًإكرام عبد الحكيم حسن، سلطة القاضي الإداري وفقا لنظام التنفيذ أمام ديـوان المظـالم لعـام

 . م٢٠٢٤ابريل ) ٤٣(يعة والقانون، القاهرة، ع مجلة الشر) ـهـ١٤٤٣(

  تركي بن عبد العزيز بن تركي بن عبد العزيز، نشأة وتطور النظام الإداري في المملكة العربيـة

 ). ٢٠٢٢(إصدار يناير ) ٩٧(السعودية، مجلة روح القانون، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 



 

 

)١٥٨٢(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

 إجبـار الإدارة عـلى تنفيـذ أحكـام القـضاء، جمال قرناش، نطاق سلطات القـاضي الإداري في 

مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بـوعلي، الـشلف، الجزائـر، العـدد 

 . هـ١٤٤٥ - م ٢٠٢٣الثالث والأربعون، إصدار أكتوبر 

 تحليليـة  دراسـة "نطاق الولاية العامة لإدارة التنفيذ القضائي . حسام مهني صادق عبد الجواد

 . م٢٠١٦، )١٥(، مجلة كلية البنات الإسلامية بأسيوط، العدد رقم "مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي 

  ،حسانين عومرية، الغرامة التهديدية ودورها في تنفيذ الأحكام القـضائية الإداريـة في الجزائـر

:  متــاح عــلى.م٢٠١٨، )٣(مجلــة المــستقبل للدراســات القانونيــة والــسياسية،الجزائر، العــدد رقــم 

https://asjp.cerist.dz/en/article/128938  

  حميدة سليماني، الغرامة التهديدية كضمانة لتنفيذ الأحكام القـضائية القاضـية بإعـادة إدمـاج 

، )٤(، ع )١٦(اسية، الجزائــر، م العامـل في منــصب عملــه، بالمجلـة النقديــة للقــانون والعلـوم الــسي

  https://asjp.cerist.dz/en/article/176257: متاح على .٢٠٢١

  دراســة تحليليــة مقارنــة " صــلاح الــدين عــلي، شرط القــوة القــاهرة في القــانون الإنجليــزي 

، )٤(ة المحقـق الحـلي للعلـوم القانونيـة والـسياسية،العراق، ع ، مجل"بالقانون المدني الإنجليزي 

  https://search.mandumah.com/Record/938190 :متاح على. م٢٠١٨السنة العاشرة، 

 خاضـعة لأحكـام دراسـة"المساهمة الجنائية في الجرائم غير العمدية .  ضياء نعيم الصفدي -

). ٨(التشريع الفلسطيني دراسة تم نشرها مجلة الدراسات والبحوث القانونية، مـصر، المجلـد رقـم 

  https://asjp.cerist.dz/en/article/212021: متاح على .م٢٠٢٣عام ). ١(العدد رقم 

 الإدارية في النظام الـسعودي، بالمجلـة  لاني، إشكالية تنفيذ الأحكام عبد الرحمن رضا الحب

: متـــــــاح عـــــــلى .٢٠٢٤العلميـــــــة للـــــــسياسات العامـــــــة ودراســـــــات التنميـــــــة، مـــــــصر، 

https://search.mandumah.com/Record/1491041/Details  

  فياض، شرط الغرامة في العقود الإدارية، مجلة الإدارة العامة الصادرة عـن معهـد عبد المجيد

 . ١٩٧٦، )١٩(الإدارة العامة،الرياض، العدد رقم 

 والقـرارات القـضائية   علي عثماني بالاشتراك مع يوسـف ميقـارين، ضـمانات تنفيـذ الأحكـام

والإدارية، مجلة المستقبل للدراسات  دراسة تحليلية على ضوء قانون الإجراءات المدنية "الإدارية 

 :متــــــــاح عـــــــــلى. ٢٠١٨، )٤(القانونيــــــــة والــــــــسياسية، الجزائـــــــــر، العــــــــدد رقـــــــــم 

https://asjp.cerist.dz/en/article/128953 



  

 

)١٥٨٣(  مموا ث اا دو ا ا نار ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 لمملكــة العربيــة  محاســن الحــسين الجــواني ، التحكــيم في منازعــات العقــود الإداريــة في ا

ــا الأشراف  ــة الــشريعة والقــانون بتفهن ــسعودية، مجلــة كلي ــة، ع -ال ــسنة ) ٤(ج ) ٢(م ) ٢٥( دقهلي ل

 . م٢٠٢٢

 أثر الاعذار القهرية على الإجراءات الجزائية، مجلة الرافـدين للحقـوق، .  ميادة محمد أحمد

: عــــلىمتــــاح . ٢٠٢٣، )٢٦(الــــسنة ) ٨٥(، العــــدد رقــــم )٢٤(الموصــــل، المجلــــد رقــــم 

https://linksshortcut.com/WMVcy  

  ،ياسر محمد عبدالعال، الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكـم القـضائي

 . ٢٠١٩، )٧٠(مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مصر، العدد رقم 

  :مام واا واا )٥(

  ٧١م، جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، عدد ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات رقم 

 .١٩٣٧ أغسطس ٥مكرر بتاريخ 

  ــصري رقــم ــسنة ١٣١القــانون المــدني الم ، اة جمهوريــة مــصر العربيــة. م١٩٤٨ ل

 .١٩٤٨  ٢٩ ر ١٠٨ا ،د 

  المعـدل بالقـانون رقـم " بـشأن الحجـز الإداري" ١٩٥٥الـصادر عـام ) ٣٠٨( القانون رقـم 

 ٢٦ بتـاريخ "الوقائع المصرية"، جمهورية مصر العربية، نشر بالجريدة الرسمية ١٩٧٢لسنة ) ٣٠(

 ).  مكرر غير اعتيادي٤٩(م العدد ١٩٥٥يونية 

  اللائحة التنفيذية لنظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم، الموافـق عليهـا بقـرار مجلـس القـضاء

  .ـهـ١٤٤٥/ ٠٢ /١٣وتاريخ ) ًعاشرا/١٤٤٥/ ٢(لإداري رقم ا

  ـ، هــ١٤١٢ شـعبان ٢٧بتـاريخ ) ٩٠/أ(النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقـم

 .ـهـ١٤١٢ رمضان ٢، بتاريخ ٣٣٩٧، العدد "أم القرى"المنشور في الجريدة الرسمية 

 ـ، هــ٨/٢/١٤٤٣وتـاريخ ) ١٨/م (نظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 .ـهـ١٢/٢/١٤٤٣، بتاريخ )٤٩٠٩(، العدد "أم القرى"والمنشور في الجريدة الرسمية 

  ـ، هـ١١/١٠/١٣٨٣وتاريخ ) ٣٧/م(نظام الأوراق التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 .ـهـ١٥/١٠/١٣٨٣، بتاريخ )٢١١٣(، العدد "أم القرى"والمنشور في الجريدة الرسمية 



 

 

)١٥٨٤(    داريا دي دور اا ا  ا ا )رم درا(  

  ـ، والمنشور هـ٢٤/٥/١٤٣٣وتاريخ ) ٣٤/م(نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 .ـهـ١٣/٦/١٤٣٣، بتاريخ )٤٤٢٧(، العدد "أم القرى"في الجريدة الرسمية 

  ـ، هــ١٣/٨/١٤٣٣وتـاريخ ) ٣٥/م(، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )العام(نظام التنفيذ

 .ـهـ٢٨/٨/١٤٣٣، بتاريخ )٤٤١٢(، العدد "لقرىأم ا"والمنشور في الجريدة الرسمية 

  وتــاريخ ) ١٥/م(نظــام التنفيــذ أمــام ديــوان المظــالم، الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم

ــ٢٧/١/١٤٤٣ ــم هـ ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــلى ق ــي ع ــاريخ ) ٧٣(ـ، المبن ــ٢٣/١/١٤٤٣وت ـ، هـ

 .ـهـ٣/٢/١٤٤٣، بتاريخ )٤٩٠٢(، العدد "أم القرى"والمنشور في الجريدة الرسمية 

  ـ، هـ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ ) ١/م(نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 .ـهـ٧/٢/١٤٣٥، بتاريخ )٤٥٢٧(، العدد "أم القرى"والمنشور في الجريدة الرسمية 

  ــــم ــــي رق ــــصادر بالمرســــوم الملك ــــة، ال ــــاملات المدني ــــاريخ ) ١٩١/م(نظــــام المع وت

، بتـــاريخ )٤٩٧٤(، العـــدد "أم القـــرى"يـــدة الرســمية ـ، والمنـــشور في الجرهـــ٢٩/١١/١٤٤٤

 .ـهـ٦/١٢/١٤٤٤

  ـ، هــ١٧/٧/١٤٠٢وتـاريخ ) ٥١/م(نظام ديوان المظالم، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم

  .ـهـ٢٤/٧/١٤٠٢، بتاريخ )٢٩٦١(، العدد "أم القرى"والمنشور في الجريدة الرسمية 

)٦( وما ام٢٠٢٤سمبر  دي٣آخر زيارة كانت بتاريخ : ا. 

  /https://uqn.gov.sa :موقع جريدة أم القرى -

ــــــــــة العامــــــــــة لمجلــــــــــس الــــــــــوزراء، هيئــــــــــة الخــــــــــبراء(موقــــــــــع  - ). الأمان

https://www.boe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx  

. لرســـــــــــــــــــــــــمي لـــــــــــــــــــــــــديوان المظـــــــــــــــــــــــــالمالموقـــــــــــــــــــــــــع ا -

https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/news/Pages/news-10207.aspx  

  در أى )٧(
تنفيذ الأحكـام القـضائية وضـمانات حـسن سـير العدالـة، دراسـة تـم اعـداها بمعرفـة المركـز  -

: متـــــــاح عـــــــلى) ٢٠١٤ (" مـــــــساواة "سطيني لاســـــــتقلال المحامـــــــاة والقـــــــضاة الفلـــــــ

https://musawa.ps/uploads/381a3c1d70408cef3f8ef5b3394ee0f0.pdf  
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